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وى 


حوَارٌ حَوْلَ حُكْم الصَّلَاةِ في مَسْجِدٍ فيه فَبْرٌ 
(النُْسخْةٌ 1.86 - الجُزَءٌ الحادِي عَشَرَ) 


2 و م امهو ابر 
جَمعٌ وترتيبُ 
أبي ذَرْ التُوحيدِئٌ 


.2 الطانلا 1لا ولا نانطم 


حُقوق النَّشْرٍ والبيع مكفولة لِكُلِ أحَدٍ 


تتِمَهُ المسألة التاسعة والعشرين 
زيد: ما حُكْمُ ما يُوْخَدُ مِن أهلٍ الحرب بِعَلَبةٍ أو بِسَرِقةٍ واحتِيّال؟. 
عمرو: الجوابُ على سؤالك هذا يَتَبَيّنُ مِنَ الآني: 
(1)قالث جريدة الإتّحادٍ الإماراتيّة على موقعها في مقالةٍ منشورة بتاريخ (29 


يناير 2012) بعنوان (رَجُلُ دِينِ سعوديٌ يُحَلّلُ قَرَْصَنةً بطاقاتٍ النَّموِيِلٍ 
الإسرائيلية) على هذا الرابط: أَفْتَى رَجُلُ الدِينِ السُعوديٌ والباحثُ في وزارة 
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الأوقافٍ السعودية (عبذالعزيز الطريفي)., بِجَوازٍ إستخدام البطاقاتٍ التمودليَّةٍ 
الإسرائيليّة المسروقة؛ لأنها صادرة من بُنُوكِ غيرٍ مُسْلِمة؛ مُشيرًا إلى أنه لا 
عِصمة إِلّا لبُنُوكِ المسلمين؛ وَطِبْةًا لِمَا نَشَرَئُه صحيفةٌ (إيلاف) الإلكترونية؛ فإنَّ 
الطريفي قال في رَدِّهِ على سؤالٍ لأَحَدٍ المشاهدين في بَرْدَامَجِ تِلِفِزْيُونيَ بُْتْ على 
الهواءِ مُباشرةٌ في قناة (الرسالة) الفضائيّة (إنّ الحسابات البَْكِيّةَ التي تَضْدْرُ منها 
البطاقاث الانتِمانِيّةٌ المسروقةٌ لا تَخْلُو مِن حال مِن إِثْنَيْنِ؛ إِمّا أن تكون صادرةً مِن 
بُدُوكِ معصومة كحالٍ بُدُوكَ المسلمينء أو [مِن بُدُوك] الذُوَلٍ المُعَاهَدَةٍ التي بينها 
وبين دُوَلٍ الإسلام سَلَامٌ وفي هذه الحالة لا يَجُورُ لِأيَ إنسان أَنْ يَأَحُدَ المال إِلَّ 
بِحَقَه؛ أمّا في حالٍ عَدَمِ جود عُهُودٍ ولا مَواثيق بين دُوَلِ الإسلام وغيرها مِنَ 
الدُوَلِء فهذه الدُوَلُ ليسث دُوَلَّا مُسَالِمة وعندئذٍ يكونٌ مالهم مِن جهة الأصلٍ 
مُباحَاء ولا حَرَجَّ على الإنسان أنْ يستعمل البطاقاتٍ المسروقة» سَوَاءٌ ما يتعلق 
منها في إسرائيل: وما يَلْحَقُ بها مِنَ الذّوَلِ إنْ لم يَكْنْ بينها وبين الدُوَلٍ الإسلامية 
شيء مِنَ العَهْدٍ والميثاق» حينئذٍ نقولٌ إنه يَجوزُ للإنسانٍ أنْ يستعمل ذلك إِنْ وَجَدَه 
مُتاحًا)؛ وقد جاءث فُدْوَى الشيخ الطريفي بعد أنْ تمَّ نشرٌ تفاصيلٍ آلافٍ البطاقاتٍ 
الانتِمانيّة على الإنترنت على يَدِ قُرْصان مَعْلُوماتيةِ قال إنّه شعوديٌ سَمَّى نَفْسَه 
(أوكس عمر). انتهى. وقالَ الشيخٌ عبدُالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية 
الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين وآثاره في 
أحكام الشريعة الإسلامية): يَسكُنُ دار الكُفر الحربيّةَ [قال الشيحٌ محمد بن موسى 
الدالي على موقعه في هذا الرابط: فَدَارُ الكفْرٍ ١‏ إذا أَطْلِقَ عليها (دارٌ الدزب) 
فَباعتِبارٍ مَآلها وتوَفُع الَزب منهاء حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فعلِيّةٌ مع دار 
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الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأضل في (دار الكُفْرِ) أنّها (داز حَرْبٍ) ما لم تزتبط 
مع دار الإسلام بغهود ومواثيق, فَإِنِ إرتبَطّث فتضبح (داز كُفْرٍ مُعاهَدةً), وهذه 
الغهودُ والمواثيقٌ لا تُعَيَرُ من حَقِيقة دار الكُفْرٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتّراض مِنَ 
البُنوكِ الزبَويّةِ القائمة خارِج دِيَارٍ الإسلام): ويُلاحَظُ أنّ ممصطلح (دارٍ الدزب) 
يَتداخَلُ مع مُصطلح (دارٍ الكَفْرِ) في إستعمالات أَكثرٍ الفُقَهاءٍ... ثم قال -أي الشيخ 
محاجنة-: دُلُ دار حَرْبٍ هي دال كُفْرِ ونيسث دل دار كُفْرٍ هي دار حَرْبٍ. انتهى. 
وجاءً في الموسوعة الفقهية الكْوَئِتِيّة: أهلُ الخزب أو الحَزبيُون» هُمْ غير 
المُسلمِينء الذين لم يَدْخُْلوا في عَفَْدٍ الذْمَّةِ ولا يَتَمَنَعون بِأْمَانٍِ المُسلِمِين ولا 
عَهْدِهم. انتهى. وقالَ مركز الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
أمّا مَعْنَى الكافِرٍ الدَرزْبِيَ» فهو الذي ليس بَيْنَّه وبين المُسلمِين عَهِدْ ولا أَصَانٌ ولا 
عَفْدُ ذِمَةِ. انتهى. وقالَ الشيخُ حسينُ بن محمود في مقالةٍ له على هذا الرابط: ولا 
عِبْرةَ بقَُولِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون) فليس في شزعنا شيء اسْمة (مَدَنِيٌّ 
وعَسْكَرِيٌ) وإِنّما هو (كافرٌ حَرْبِيٌ ومُعاهَدٌ), فكُلُ كافرٍ يُحارِئناء أو لم يَكُنْ بيننا 
ودينه عَهْدٌ فهو حَزْبِيٌ حَلَالُ المالٍ والدّم والَدْرِئَةِ [قال الْمَاوَردِيُ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ (تَفْرِيق الْغَنِيصَةِ): فَأَمًا 
الأرة فيه التضاة و لقان عير بالنار وانقلة ورف قء الشهى بانتضار]: 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
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المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن 
سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود) في كتابه (هل هناك كُفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو أَبْرِتاءُ ؟): لا يُوجَدُ شَرْعًا كافرٌ بَرِيِءٌ 
كما لا يُوجَدُ شَرْعَا مُصْطَلحٌ (مَدَنِيَ) وليس له حَظٌ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلامي.. 
ثم قال -أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حِلُ دَم الكافِرٍ ومالِه -وأنّهِ لا يُوجَدُ كافز 
بَرِيءٌ ولا يُوجَدُ شيءٌ يُسَمّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلَّا ما إستثناه الشارِغ في شَرِيقتّنا. 
انتهى. وقال الْمَاوَزِدِيُ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ 
يَفْكُلَ مَنْ ظَفِرَ بِه مِنْ مُقَاتِلَةِ [المُقَاتِلّةٌ هُمْ من كانوا أَهلّا للمُقاتلة أو لِتَدبِيرها: 
سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِين أو مَدَنِيِين؛ وأمّا غيرٌ المُقاتلةِ فَهُمُ المرأة, والطفل؛ وَالشَيْحٌ 
الهَرِمُء وَالرَاهِبُء وَالرمنُ (وهو الإنسانُ المُبْتلّى بعاهة أو آفة جَسَدِيََة مُستمرّة 
تُعْدَرُه عن القتالء كَالْمَعْنُوهُ وَالأَعْمَى والأَغْرَجٌ والمَفُلُوجٌ 'وهو المُصابٌْ بِالشَلَلٍ 
اليَصْفِيَ' والْمَجْدُومُ 'وهو المُصابٌ بِالْجُدَام وهو داءً تَتَساقَّطْ أعضاءً من يُصابُ به" 
الأَشَلُ وما شابّة)؛ وَنَحْوُه] الْمُشْرِكين مُحَارَِا وَغَدْرَ مُحَارِبٍ [أَيْ سَوَاءٌ قائلَ أم 
لم يُقاتِل]. انتهى. وقال قَاضي الْقُضَاةٍ بَدْرُ الدِينِ بْنُ جَمَاعَهَ الشافعىٌ (ت733ه): 
يَجُورُ لِلْمُسلم أنْ يَفْثُلَ مَنْ ظَفِرَ به مِن الْكْفَارٍ المكارِيين [وَهُمْ الذين ليس بَيْنّهم 
ودين المُسلمِين عَهْدٌ ولا أَمَانٌ ولا عَذَْدُ ذِمَةِ سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتين أو مَدَنِيِين]: 
سَوَاءٌ كان مُقَاتِلًا أو غَيرَ مُقَاتِلِء وَسَوَاءٌ كان مُقْبلًّا أو مُدْبِرَاء قله تعالّى (ِفَافْتُلُوا 
الممشركين حَيْتُ وَجَدْنْمُوهُمْ وَخُْدُوهُمْ وَاخْصْرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدِ). انتهى 
من (تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام). وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في 
(حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): فالدُوَلُ تَنْقسِمُ إلى قسمين؛ قِسمّ حَرْبِيٌّ (وهذا 
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الأصلْ فيها)ء وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ قال ابنُ القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حالَ الرسولٍ 
صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة: قال (ِثُمَ كان الْكْفَارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَذرٍ بِالْجِهَادٍ ثلاثة 
أَفْسَام أهْلُ صُلح وَهُدنَةِ وَأَهْلُ حَرْبٍء وَأَهْلُ ذِمَةِ والدُوَلُ لا تكونٌ ذِمَيّكَ بَلْ 
تكونٌ ما حَزْبيّة أو مُعاهدة؛ وَالذّحَةُ هي في حَقَّ الأفرادٍ في دارٍ الإسلامء وإذا لم 
يَكْنِ الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ذِمَيّا فإنّ الأصل فيه أنه حَرْبِيٌ حَلَالُ الدم» والمالء والعوزضٍ 
[بالسّبي]. انتهى] توعان مِنَ الناس؛ الأْوَّلُء الكَفَارُ وَهُمْ الأصْل [أَيْ أنَّ الأصل في 
سْكَانِ دارٍ الكفر هو الكُفرٌ؛ وهو ما يَتَرَنَبُ عليه الحُكمُ بتكفيرٍ مَجهولٍ الحالٍ من 
سْكَانِ الدَّارِء في الظاهر لا الباطنء حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافٌ ذَلِكَ. قلث: وَكَذَلِكَ داز 
الإسلام؛ فإِنّ مجهولَ الحالٍ فيها مَحكومٌ بإسلامه؛ في الظاهرٍ لا الباطن» حَتَّى 
يَظْهَرَ خلاف ذَلِكَ]؛ وَهُمْ غَيرُ معصومي الدَّم والمالء فُدماؤهم وأموالهم مُباحة 
لِلمُسلِمِينء ما لم يَكْنْ بينهم ودين المُسلمِين عَدْدُ عَهْدٍ ومُوادعةء لأنَّ العصمة في 
الشّربعة الإسلاميّة لا تكونٌ إلا بِأحَدٍ أمرين: بالإيمانٍ أي الأمان» والأمرٌ الأَوّلُ مُنْتَفٍ 
بِاليّسِبَةٍ لِلكْفَارء وتقِي الأمر الثاني فَإِنْ وُجِدَ لهم -وهو الأمانُ- فَقَذْ عَصَمَ أموالّهم 
ودماءهم؛ الثاني من سْكَانِ دارٍ الكُفر [هُمُ] المُسلمونء والمُسِلِمُ الذي يَسكُنُ في 
دار الكفر إِمّا أنْ يَكون مُسِتَأْمَنًا أيْ دَخَلَ دارهم بإذنِهم؛ وإمّا أنْ لا يكونُ مُسَتَأْمَنًا 
أيْ دَخَلَ دازهم بدون إذنهم ورضاهم, وهو في كِلْتا الحالّتين مَعصومُ الدّم والمالٍ 
بالإسلام. انتهى باختصار. 


(2)وجاءَ في كتاب (فتاوى واستشارات الإسلام اليوم) أنّ الشيحٌ هاني بن عبدالله 
الجبير (المدرس بجامعة أم القرى) سُئلَ (هَلْ تجورٌ السَّرِقَة مِنَ اليَهود؟. القَصدُ 
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هنا من جَمِيع النّواجِي» وخاصّةً هَل يَصِحٌ سَرِقَهٌ الملابس مِن حَوانِيتهم [أيْ 
مَتاجرهم] الخاصّة؟)؛ فأجاب الشيخ: الذي يَعصِمْ مال الكافِرٍ وتمدّع مِن قتلِه إِنْما 
هو العَهدُ أو الأمانُ أو عَقَدُ الذْمَةَ وليس اليَهودُ الغاصبون في فَلَسْطِينَ أهل ذِمّةِ 
ولم يَدخُلوها بأمان؛ لَكِنْ لو كان بَيْنَ جماعة مِنَ المُسلمِين وتَيْنَ اليتهود عَهِدٌ فَإِنّه 
يَحِبُ الؤفاءً به إلى مُدَّتِهه قال تعالى (إلّا الَّذِينَ عَاهَدتُم مّنَ المشركين ثُمَّ لم 
يَنقُصوكُمْ شَيْنًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَا فَأَتِمُوا إِلَيْهمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتِهِمْ؛ إِنَّ الله 
يُحِبُ الْمُتّقِينَ)» وأمّا مَن لم يَدَخْلْ [أيْ مِنَ ال سلمِين] في عَهد [المُسلِمِين] 
المُعاهدين لِلْيَهود فَإِنَهِ تحِلُ له أموال الكْفَارِ ودماؤهم. انتهى. 


(3)وقالَ الشيحُ حمود التويجري (الذي تَوَلّى القَضاءً في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة 
الشرقيّة ثم في بَلدةٍ الزلفي» وكان الشيخ ابنُ باز مُحِبّا له. قارئًا لِكُتْبه وقَّدَمَ 
لبَعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُصَلِين لِلصّلاةِ عليه) في 
كتابه (غُربةٌ الإسلامء بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): إِنَّ إبتداء 
المُمشركين بالقتالِ مشروءٌ, وإِنَّ ماهم وأموالهم حَلالٌ للمُسلِمِين ما داموا على 
الشركء ولا فَرْقَ في ذلك بين الكُفَارٍ المُعتِّين وغيرٍ المُعتّدِين» ومن وَقَّفَ منهم في 
طرِيقٍ الدّعاةٍ إلى الإسلام ومن لم يَقَفْ في طريقهمء فَكُلُّهِم يُقَائَلون إبتداءً لما هُمْ 
عليه مِنَ الشرك بالله تعالى حتى يترُكوا الشركَ ودَدخُلوا في دِينٍِ الإسلام وتَلتَزِموا 
بحقوقه... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: إِنَّ قتال الُشركين واستباحة دمائهم 
وأموالهم مِن أَجْلِ شركهم باللهِ تعالى أَدْرٌ مُجِمَعٌ عليه وصادرٌ عن أَمْرِ الله تعالى 
وأَّدْرٍ رَسوله صلى الله عليه وسلم كما لا يَخْمَى على مَن له أدئى عِلْمِ وفْهُمِ عن 
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للْهِ تعالّى ورّسوله صلى الله عليه وسلمء ومَعرفة بسيرة رَسول اللهِ (صلى الله عليه 
وسلم) وأصحابه (رِطْوَان الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِين) في جهادٍ الُشركين وأهلٍ الكتاب. 
ولا يُنكِرُ ذلك إِلّا جاهل أو مكابرٌ مُعانِدٌ لِلِحَقّ يَتعامى عنه لِمَا عنده مِنَ المَدْلٍ إلى 
الحُزّنّة الإفرِنْجِيّةَ والتّعظيم لأعداءٍ الله تعالّى والإعجاب بآرائهم وقَوانِينِهم الذوَليّة 
فِذلك يَرُومْ [أيْ يَطلبُ] كَثِيرٌ منهم التّوفيق بينها وبين الأحكام الشّرعِيّة وما أكثر 
هذا الضَّرْبَ الرّديِءَ في رَماننا لا كتَّرَهم اللهُ. انتهى باختصار. 


(4)وقالَ الشيحٌ عبدُالرحمن البراك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في فتوى على هذا الرابط: إذا لم يَكْنْ غَرْوْ ولا 
جهادٌ» فمَن لَقِيَ مِنَ المسلمين مُحارِبًا مِنَ الكُفارٍ فَلَهُ قَنلّه وأَذْدُ ماله كما تَجُورُ 
السرقةٌ من أموال الكُمّارٍ الفحاريين: لأنّهِ لا حُزْمَةَ لِأَنفْسهم ولا لأموالهم, لِأنه لا 


) 5)وقال الشُوْكَانِئْ ة في (السيل الجرار): فالمُشْرِكُ حَسَوَاءٌ حاررب أو لم يُحارِبْ- 
مُبَاحُ الدّم ما دام مُشركا... ثم قال -أي الشُوْكَانِيُ-: أَمّا الكُفَارُ فَيماؤهم على أَصْلٍ 
الإباحة... ثم قال -أي الشُّوْكَانِيْ-: الكافِرٌ الحَزْبئُ مُْبَاحُ الدّمِ والمالٍ على كُلَّ حالٍ 
ما لم يُوَمَّنْ مِنَ المُسلمين. انتهى. 
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(6)وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بِالإِسْكَنْدَرِيَة) في 
مُحاضّرة مفَرعْةٍ على هذا الرابط: الكافِرٌ الحَرْبيٌ مُبَاحُ الدّم على كل حالٍ ما لم 
يُوَمَنْ مِنَ المُسلمِين. انتهى. 


(7وقَالَ الشَافعِئٌ في (الأمَ): إِنَّ اللّه تبَارَكَ وَتَعَالَى أَبَاحَ دَمَ الْكَافِرِ وَمَالَكُ إلا بِأَنْ 
يودي الْجِزْبَةٌ أو يُسْتَأْمَ إِلَى مَدّةِ. انتهى باختصار. 


(8)وقال إبنُ كَثِيرٍ في تفسيره: وَفَدْ حَقَى إبْنُ جَرِيرٍ الإخمَاع عَلَى أنَّ المُشَرِكَ 
يَجُورُ قَنْلْهُ إِذَا لَمْ يَكْنْ لَهُ أَمَانّ. انتهى. 


(9)وقال الْقُرْطْبِ في (الجامع لأحكام القرآن): وَالْمُسْلِمُ إِذَا لَقِي الْكَافِرَ وَلَا عَهَدَ 
لَهُ جَانَ لَهُ قَتْلْهُ. انتهى. 


(10)وقال النْوَوِيُ في (رؤصّة الطالبين): وَأمّا مَنْ لا عَهْدَ لَهُ وَلَا أصَانَ مِنَ الكْفَاٍ 
فلا ضَمَانَ في قَئْلِهِ عَلَى أيّ دين كان. انتهى. 


(11)وقال بُزْهَانُ الدِّينٍ بْنُ مُفلِحج (ت884ه) في (المبدع): فلا يَجِبُ الْقِصَاصٌُ 
قث حَزْبِيَء لا غلم فيه خِلافاء وَلَا تجِبُ بِقَتلِهِ دِيَةٌ وَلَا كفَارَةٌ لِأَنّهُ مْبَاحُ الدّمِ عَلَى 
الإطلاق كَالْخِنْزِيرٍ. انتهى. 
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(12)وقال الْكَاسَانِيُ (ت587ه) في (بدائع الصنائع): وَالْأضل أَنَّ كُلَ مَنْ كَانَ مِنْ 
َهْلٍ الْقِتَالٍ [كُلُ من كان أهلًا للمُقاتلّة أو لتذبيرهاء سَوَاءٌ كان عَسْكَرِبًا أو مَدَنِيّا 
فهو مِنَ المُقَاتِلّة] يَحِلُ قَتْلُهُ سَوَاءٌ قَاتَلَ أَوْ لَمْ بَُاتِلَ؛ وَكُلُ مَنْ لَمْ يَكْنْ مِنْ أهلٍ 
الْقِتَالٍ [كالمزأة, والطَفْلِء وَالشَيْخْ الهَرِمء وَالرَّاهِبء الْمَعْنُوهِ والأغمى والأغرج 
وَالمَفُلُوج] لا يَحِلَ قَنْلُهُ إلا إِذَا قَاتَلَ حَقِيقَةَ أو مَعْنّى (بالرّأي وَالطَاعَةٍ وَالتَّخْرِيضِ)؛ 
وَلَوْ قُتِلَ وَاحِدٌ مِمَنْ ذكرئا أَنْهُ لا يَدِلُ قَتْنهُ فَلَا شَيْءَ فيه مِنْ دِيَةٍ وَلَا كفّارَة, ِل 
التّْبَةُ وَالإسْتِعْمَارُ لِأنَّ دَمَ الْكَافِرٍ لَا يَتقََمُ إِلّا بالأمَانٍ وَلَمْ يُوجَدْ. انتهى باختصار. 


(13)وجاء في الموسوعة الفقهيّةِ الكْوَبتِيّةِ: انَقَقَ الْفْقَهَاءُ عَلَى أَنَّ دَمَ القافرٍ 
الَزييٍ (وَهُوَ عَدْرُ الذْمّيَ وَالْمْعَاهَدٍ وَالْمْوْمَن) مُهَدَرٌ [سَوَاءٌ كان عَسْكَرِبًا أو 
مَدَنِيًا]؛ فْإنْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ فلا تبعةً عَلَيْهِ إِذَا كان مُقَاتِلُا [أيْ كان أَهلًا للمُقاتدة أو 
لتذبيرهاء سَوَاءٌ كان عَسْكَرِنًا أو مَدَنِيًا]؛ أَمَا إِذَا كان الْكَافِرُ الدزبئُ غَيْرَ مُقَاتِلٍ 
كَاليْسَاءٍ وَالصِبْيَانِ وَالْعَجَرَة وَالرُهْبَانِ وَعَدْرِهِمْ مِمَنْ لَيِسُوا أَهلَا للمُقاتلة أو 
لتذبيرها فَلَا يَجُورُ قَتلّهُ وَيُعَّرُ [التّعزِيرٌ هو غقوبةٌ تأدِيبيّةَ على جِنَايَةٍ أو مَعْصِيَةٍ 
لاحَدٌ فيها ولا قصَاصٌ ولا كفَّارةَ وهذه الغقوبة تُقَّدَرُ بالإجتهاد] قَاتِلْهُ إلا إِذَا 
اشترَكَ [أي الذي هو ليس أهلًا -في الغالب- لِلْمُقائَلَةِ أو لِتَدْبيرِها] فِي حَرْبٍ ضِدَ 
الْمُسْلِمِينَ أو أَعَائَهُمْ [أيْ أعان الكُفّار] بِرَأي أو تذبيرٍ أؤ تخريض [قالَ الشيخٌ إبنُ 
عثيمين في (فتح ذي الجلال والإكرام): فَإِنْ قيلَ (لو فعلوا ذلك بنا بأنْ قتلوا 
صِبْيَائَنا ونساءنا فَهَلْ تَفثُلُهم [أيْ تَفَثُلُ صِبْيَائهم ونساء هم]؟), الظاهِرٌ أنه آنا أَنْ 
َفْكُلَ النْساءَ والصّبْيَاكَ ولو فاتث علينا الْمَالِيَةُ [إذْ أَنّ النْساءَ والصَّبْيَانَ يُضْرَبُ 
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عليهم الزْقَ» فَيتَمَوَّلُوا -أَيْ يُعَدُون مالَا- كَأَيَ مال يُنْته يُنْتَفْعُ به]» لِمَا في ذلك مِن كَسْرٍ 
قلوب الأعداءٍ وإهائتهم, ولغموم قَولِه تعالى (ِفَمَنِ اغْتَدَى لضان عَلَيْه 
بِمِدْلٍ مَا اغتدى عَلَيْكُم4. انتهى. وقالَ الشيعٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): بلادٌ الددرب [داز الكُفْرٍ إنْ لم تَكُنْ مُعاهَدة فهي حي يَدُورُ 
للمُسلمِين أن يَسُرُوها بكافةِ الأضرارء لِأنّ أفلّها تَحِلُ دِمَاؤُهم, وأموالّهم, 
وأعراصضًهم [بِالسَّبِْي]ء للمُسلمِينء كما فْعَلَ الرَسولُ صلى الله عليه وسلم مع 
المُحاربين [الكافِر إن لم يكن ذا عَهْدٍ أو ذا ذِمَةٍ أو ذا أَمَانِء فهو حَزْبِيٌّ؛ سَوَاءٌ كان 
مَدَنِيًا أو عَسْكَرِبًا]ء + خَطَف رَعَايَاهم كما فْعَلَ مع بَنِي عْمَدِلٍ [وذلك لَمّا خَطْفَ 
الصَّحَابَةُ رَجُأّا مِنْ بَنِي عْقَيْلِء الذين كانوا خُلَفَاءَ لتقيف الذين سَبَقَ لهم أن خَطَُوا 
رَجُلَيْنَ مِنَ الصَّحَابَة]» وقَطَعَ الطّريقَ على قَوافلِهم كما فَعَلَ مع قُرَئْشِء واغتال 
رُوَساءَ هم كما فَعَلَ مع كَعْب بن الأشرّف وسَلَام : بن أبي الْحَُدْقء وَدَرَقَ أَرْضَهم 
كما فَعَلَ مع بَنِي النضيرٍ [في غَرْوَة بَنِي الفضِيرِ]» وَهَدَمَ خُصُوئَهمِ كما فْعَلَ في 
الطائفٍ [لَمَا قَصَفَها بِالْمَنْجَنِيق -وهي آل تُزْمَى بهَا الْحِجَارَةٌ الْكِبَارُْ- في غَرْوَةٍ 
الطائف (التي يَجِعَلّها البعض إمتدادًا لغزوة حُنِينٍ: وتجعلّها البتبعض غَزوة ةَ مُستقَلّة 
عن خُنَينِ)]» إلى غيرٍ ذلك مِنَ الأفعال... ثم قال 3 |الشيح العييري-: الأصلُ في 
دماءٍ المُسلِمِين وأموالهم وأعراضهم أنّها مُحَرَّمَةٌ لا تَكُورُ إلا يبَر ف شَزْعِي 
كالقصاص أو الرَّدَّةِ [أو الدّيَاتِ أو الْكَفَارَاتِ] أو الحُدود [أَمَا الأعراض فَلا تجُوزُ إِلّا 
بنِكَاح أو مِذْكِ يَمِينِ]؛ والأَصْلْ في دِمَاءٍ وأموالٍ وأغراض الكْفَّارٍ الْجِلُ؛ ولا ا 
لا بعهَدٍ أو بِذِمَةٍ أو بائتِمان... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: الحَزْبِيُ [الكافِر إِنْ 
لم يَكْنْ ذا عَهْدٍ أو ذا ذمّة أو ذا أصَانِء ل حَزْبِيٌ سَوَاءٌ كان مَدَنئًا أو عَسْكَرِبًا] 
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الأصلٌ في دَمِهِ وَمَالِهِ وَعرْضِه الْحِلُ؛ ويُخَصَّصُ بالعضمة في الدّماءٍ مِنَ الدَزبِيين 
النْساءُء والأطفال؛ والشَيحٌ الهَرِمُ. والعسيفُ [قالَ الشيحٌ عبدالفتاح قديش اليافعي 
في (حُكْمْ قتلٍ المَدَنِيّين): العسيفٌ هو الأجيرٌ للخذمة. وَقِيلَ هو العبْدُ. انتهى. وجاء 
في (معجم لغة الفقهاء): الْعَسِيفُ الأجير الْمُسْتَهَانُ بِهِ لتقاهة عَمَلِه. انتهى. وجاء 
في (لسان العرب): وَالْعَسِيفُ الأجيرٌ الْمُسْتَهَانُ به. وَقيل الْعَسِيفُ الْمَمْلُوكُ 
الْمُسْتَهَانُ به. انتهى باختصار. وقال المرصفي (ت1349ه) في (رغبة الأمل): 
أَِمَةٌ اللّغةِ أَخْمَعْ تَقُولُ (الْعَسِيفُ الأجيرٌ الْمُسْتَهَانُ به» أو العَبْدُ الْمُسْتَهَانُ به)؛ ولم 
يَفْلْ أَحَدٌ منهم أنه يكونُ الأسِير. انتهى]؛ ومن ليس من أَهلٍ القِتالٍ [كالرّاهِبٍ 
والأغمى والمَعْنُوه والمَفلُوج ونَدْوِهِم]ء وذلك لتخصيص الأدِلَّةِ لهم وإخراجهم مِنَ 
الأَصْلِ... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: إِنَّ الدُوَلَ في العالم تِجَاة المُسلِمِين» هي 
ِمَا بلادُ حَرْبٍ أو بلادُ عَهْدِء فالأصلُ الذي تكونٌُ عليه كُلُ دَوْلةٍ كافرة هي أنّها 
حَِْيَةٌ يَجُورُ قِتالّها بِكُلَ أنواع القتالء كما كان يَفْعَلُ الرَسولٌ صلى الله عليه وسلم, 
َكَدْ كان يَعْتَرِصُ قَوافِلَ الدُوَلِ المحارية كما إِغْتَرَض قَوافِل قُرَئْشٍء وكان يَأَدُدْ 
رَعَايَا الدُوَلِ الكافرة رَهَائْنَ إذا اقْتَضَى الأَدْرُ ذلك كما أَخَدَ الرَّجُلَ مِن بَنِي عَمَدِلٍ 
أسِيرًا مُقابل أُسِيرين مِن أصحابه أَسَرَتْهُمْ تَقيفُ [خُلَقَاءُ بَنِي عَتَذْلِ]ء وكان يَغْتال 
أَحْيَانًا بَعْضَ شَخصِيَّاتٍ الدُوَلِ المُحاربة كما أَمَرَ بِاغْتِيالٍ خَالِدٍ [بَنِ سُفْيَانَ] الْهَذَلِيَ 
وكغب بْنٍ الأشرَفٍ وَسَلام بْنٍ أبي الْحُقَدْقٍ والأذيران كانا مُعاهَدَين فنّقَضَا العَوّدَ 
فأباحَ [صلى الله عليه وسلم] قَتْلهماء وكان يُفْتِي [صلى الله عليه وسلم] بِقُتلِ نِساءِ 
وشيوخ وأطفالٍ الدُوَلِ المُحارية إذا لم يَتَميّرُوا ولا يُمْكِنُ الؤصول للمقاتلة [المَقَاتلَُ 
هُمْ مَن كانوا أَهْلًا للئقاتدة أو لِتَدبِيرٍهاء سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتين أو مَدَنِيِين؛ وأما 
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غيرٌ المقاتِلة فَهُمْ المرأةٌ والطفل وَالشَيْحٌ الهَرِمُ؛ وَالرَاهِبُء وَالرّمنُء وَنَدْوُهم] إِلّا 
مهم كما فَعَلَ هو [صلى الله عليه وسلم] أيضًا ذلك في الطائفٍ وقَصَقَها 
بالْمنْجَنِيقِء فالدُوَلُ المُحارِيةُ لا يُوجَدُ هناك حُدودٌ شَرعيَّةٌ تمنّعُ الإضراز بهم إِلّا ما 
كان مِنِ إستهداف لِلنْساءٍ والصَبْيَانِ والشيوخ [الهرمين] إذا تَميّزوا ولم يُعينوا 
على الخرب ولم نَحْتَجْ لِمُعاقَبةِ الكافرين بالمِدُلٍ... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: 
فَالدُوَلُ تَنقسمُ إلى قسمينء» قِسمٌ حَرْبِيّ وهذا [هو] الأصل فيهاء وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ قال 
ابْنُ الْقَيَمِ في (زَادُ الْمَعَادِ) واصِفًا حال الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الهجرة. 
قال (ثم كان الكْفَارُ معه بَعْدَ الأَدْرٍ بالجهادٍ ئلاثة أقسام, أَهْل صُلَح وهذنة» وأهل 
حَرْبِء وأفل ذِمَّةِ)» وَالدّوَلُ لا تكونٌ ذِمَيّة َل تكونُ إِمَا حَرْبيّة أو مُعَاهَدةٌء وَالذِمَةُ 
هي في حَقّ الأفرادٍ في دارٍ الإسلامء وإذا لم يَكْنِ الكافِزٌ مُعاهَدًا ولا ذِمَيّا فَإنَ الأصلَ 
فيه أنّهِ حَرِْيّ حَلَالُ الدّم؛ والمالٍء والعزض إبالسَبِي]... ثم قال -أي الشيحٌ 


فاحشةً في نِسَاءٍ المُسلمين فَعَدَ الي صلى الله عليه وسلم هذا إنتتقاضًا لِعَهدِه فَأَمرَ 
باغتياله» وكذلك غَزَا النَِيْ صلى الله عليه وسلم مَكَةَ وحارب قُرَئْشَا بَعْدَما أعائث 
خُلَفاءَ ها بَنِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ على الحَزب ضِدَّ خُلَفاءٍ اللي صلى الله عليه وسلم 
مِن خُرَاعَهَ فعَدَّ اللَبِنْ صلى الله عليه وسلم هذا سَبَبًا لانتتقاض العَوْدٍ [ِيَعنِي عَيَدَ 
الْحُدَْبيَةِ] وحازتهم [فْكَانَ فُنْحُ مَكّة]... ثم قال -أي الشيخ العييري-: الحالاتُ التي 
يَجُورُ فيها قَنْلُ المعصومين مِنَ الكُفّارِ؛ِ الحالةٌ الأوّى مِنَ الحالاتٍ التي يَجُورُ فيها 
قَئْلُْ أولئك المعصومين أنْ يُعاقبَ الس لمون الكْفَارَ بنَفْس ما غوقبوا [أي 
المُسلمون] بهء فَإذا كان الكُفَارُ يتستَهيفون اليِْساءَ والأطفال والشيوحٌ [الهَرمين] 
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مِنَ المُسلِمِين بالقتلِء فَإِنّهِ يَجُورُ في هذه الحالة أنْ يُفْعَلَ معهم الشَّيء نَفْسْهء لِقَولٍ 
الله تعالّى (ِفَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِْلِ مَا اغتدى عَلَيِكُه) وقوله (ِوَالَّذِينَ 
إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَفْيُ هُمْ يَنتَصِرُونء وَجَرَاءْ سَيّئَةٍ سَيَئَةٌ مَثْلُهَا» وقوله (وَإِنْ عَاقَبْتم 
فَعَاقبُوا بِمِثْلِ ما عُوقبْتُم ب4): وهذه الآيَاتُ عامّةٌ في كُلّ شَيءٍء وأسبابُ تُزولها لا 
يُخَصِصُّهاء لأنّ القاعدة الشّرعيَّةَ تقول لالْعِبْرَةُ بِعْمُوم اللَّفْظِ لا بخُصُوص السَّبَب). 
قَآيَهُ (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فُعَاقبُوا بمِثْلِ مَا غوقبْم به) نَرَلَثْ في المُثلّة [قال إبنُ الأثير أبو 
السعادات (ت606ه) في (اليْهَايَةِ): يْقَالُ (مَتَلْتُ بِالْحَيَوَانِء أَمْثُلُ به مَثْلا) إِذَا قَطَغتَ 
أَطْرَافَهُ وَشَوّهْتَ بهء وَِمَتَلْتُ بِالْقَتِيلِ) إِذَا جَدَعْتَ [أيْ فَطَفْت] أَنْقَهُ أو أده أو 
مَذَاكِيرَهُ أو شَيْنَا مِنْ أَطْرَافهء وَالاسْمُ (الْمُثْلَةُ) فَأَمَا (مََّلَ) بِالتَضْدِيدٍ فَهُوَ لِلْمْبَالَعَة. 
انتهى]. فالمَتلَةُ مَنْهِيّ عنها ومُحَرّمةٌ لما جاءَ عند البُخَارِيَ عن عَبْدِائَهِ بْنِ يَزِية 
رَضِيَ اللَهُ عنه أنه [صلى الله عليه وسلم] (ِنَهَى عَنِ النَهْبَى والمَثلةِ4 [قال الشيحٌ 
حمزة محمد قاسم في (منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري): التَّهْبَى هي 
أَخْدْ الشّيءٍ من صاحبه بِدُونٍ إذنه عِيَانَاء عَنْوَةَ واقْتِداراء وَالتّهْبَى والْعَصْبُ بِمَغْنى 
وَادٍِدٍ. انتهى باختصار]. وَفي صَحِيح مُسْلِمِ مِن حَدِيثِْ بُرَدْدَةَ أنّ اللي صلى الله 
عليه وسلم كان يُوصِي قادة جُيُوشه وسَرَايَاهِ بَوله (أَغْرُوا بِاسْم الله قَاتَلُوا مَنْ 
كَفَرَ باللَهِء أَغْرُوا وَلَا تَغُلُوا وَلَا تَغِْرُوا وَلَا تُمَيْلُوا وَلَا تَقدلُوا وَلِيدَا) إلا أنّ العدُوٌ إذا 
َنَلَ بَِتْلَى المُسلِمِين جار لِلمُسلِمِين أنْ يُمَيْلُوا َِتْلَى العدُوٍ وتزتفغ الحُزْمَهُ في هذه 
الحالة» والآيةٌ [أَيْ قَونُه تعالى (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فُعَاقبُوا بِمِذْلِ مَا عُوقَبْتُم به)] عامّة 
فَيَجورُ أن يُعامِلَ المُسلمون عَدُوٌهم بِالمِدُلٍ في دُلِ شَيءٍ إرتكبوه ضِدَّ المسلمِين 
فإذا قَصَدَ العَدُقٌُ النْساءَ والصَبْيَانَ بالقَذلٍء فَإِنّ للمُسلمِين أنْ يُعاقبوا بالمدلٍ 
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وتقُصدوا نِساءَهم وصِبيَائهم بِالقَدلٍء لغموم الآيَةٍ [قال ابْنُ تَنْمِيّة في (مجموع 
الفتاوى): فَلِلْمْسْلِمِينَ أَنْ يُمَيَلُوا بِهِمْ كَمَا مَتُلُوا. انتهى. وقالَ الشيخٌ إبنُ عثيمين 
في (فتح ذي الجلال والإكرام): إذا مَتْلوا بنا فَإنّنا نُمَيّلُ بهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
إبنُ عثيمين-: إِنّ في التَّمِثِيلِ بهم إذا مَنّلوا بنا كفا لهم وإهانة وذلّةَ. انتهى. وقال 
الشيحٌ إبنُ عثيمين أيضًا في (شرح بلوغ المرام): هُمْ قتلوا نِساَنا تَقَثْلُ نِساءَ هم, 
هذا هو العَذْلُ» ليس العَذْلُ أنْ تقول (إذا قتلوا نساءنا ما نَقَثُلُ نساءَ هم). انتهى. 
وقال الشيخ مصطفى العدوي في فيديو بغنوان (ما حَكُمُ قَتلٍ المَدَنيّينَ مِنَ اليهود؟) 
رادا على سائلٍ يَسْأَلُ (ما حُكْمُ قَتلٍ المَدَنِيين مِنَ اليتهود واليِْساءِ؟): وما حُكْمْ قَنلٍ 
المَدَنِيين مِنَ الفِأْسْطينِيين في (غَرَ) وحُكُمُ تدمِيرٍ المساجدِ؟!!!. جاوب على هذه 
مع تلك أزئطهم ببَعض؛ واجِدٌ جاء دَمَرَ عليك وعلى أسرّتك المَنزِلَ وأنت رَدَدْتَ 


العييري-: يُجِيرُ الغلماء المُثلّةَ برِجالٍ العَدُوْء ولم يَشْتَرِطوا أن تكون المَثْلَةُ 
بالفاعلٍ [أَيْ بِنَفْسِ الشّخْص الذي قامَ منهم بِالتَّمْثِيِلِ]... ثم قال -أي الشيحٌ 
العييري-: قال الْقُرْطْبِيْ [في الجامع لأحكام القرآن] (لَا خلاف بَيْنَ الْعْلَمَاءٍ أَنَّ هَذِهٍ 
الآيَهَ [يَعنِي فَولّه تعالى (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرٍ الْحَرَامِ وَالْحْرْمَاكُ قِصَاصٌء فُمَنٍ 
اغْتدى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِذْلِ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَهُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ 
المتقِين)] أَصْلٌ فِي المُمائلة فِي الِْصاصء فَمَنْ قَدَلَ بِشَيْءٍ قت بِمِذّلِ ما قَتَلَ به 
وَهُوَ قَوْل الْجُمَهُورِء مَا لَمْ يَْتْلْهُ بفشق كَاللُوطِيَّةِ وَاسْقَاءٍ الْخَدْرٍ فَيْفْثَلُ بالسَّيْفٍ, 
وَللشَافِعِيّةِ قَوْلَ (إِنّهُ يُْتَلُ بِدَلِك فَيْتَدَدُ عُودٌ على تِلْكَ الصّفَةٍ وَيِطْعَنُ به في دُبْرِه 


حَتَى يَمُوتَء وَيُسْقَى عَنِ الخذر مَاءَ حَتّى يَدمُوتَ)؛ وَفَالَ إِبْنْ الماجشون (إنْ مَنْ 
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قَتَلَ بالنَار أق بالسُم لا يتل به؛ لِقَْلِ النَبِيَ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ "لا يُعَذْبُ بِالنّارٍ إل 
للّه". وَالسُّحٌ نَالٌ بَاطِنَةٌ): وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلى أَنَهُ يُفْكَلُ بِذَلِكَ لِعْمُوم الآيةَ [فال 
الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي في (بذل النصح): التَّحرِيقٌ قصَاصًا جائرٌ على رَأي 
الجُمهورٍ. انتهى باختصار])؛ وإذا كائتِ المُمائلةٌ جائزةً في حَقّ المُعتِي المُسْلِم 
في الْقصاص فَكَيف بها في حَيّ المُعتَِي الحَرْبِيَ؟!؛ قال النوَوِيُ [في (المجموع)] 
(فإن أخْرَقّه أو عَرّفَه أو رَمَاهِ بِحَجَرٍ أو رَمَاهِ مِن شاهقء أو ضَرَبَه بِخَشَبٍء أو 
حَبَسَهُ وَمَنَعَهُ الطّعَامَ وَالشَّرَاتَء فماتء فَلِلْوَلِيَ أنْ يَفْتّصّ بذلك لِقَولِه تعالى (وَإِنْ 
عَاقَبُْمْ فُعاقبُوا بِمِدْلٍ مَا عُوقبْتُم به), ولاق التضناض متوضوعٌ على المُمائّلة. 
والمُمائّلةٌ مُمْكنةٌ بهذه الأسباب [أي الوسائلِ] فَجَارَ أن يُسْتَوْفَى بها الْقِصَاصٌُء وَلَهُ 
أنْ يَقْنّصّ منه بالسّيفٍ لأنّهِ قد وَجَب له القَتل والتَّعَذِيبُ فإذا عَدَلَ إلى السَّيفٍ فَمَدْ 
ترك بَعْضَ حَقه فَجَارَ)... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: الحالة الثانِيَةٌ [أَيْ مِنَ 
الحالاتِ التي يَجُورُ فيها قَنْلُ المعصومين مِنَ الكُفَارِ]ء لقد قَدّمْنا بِأنَّ مَعْصُومِي الدَّم 
مِنَ اليّساءٍ والصَبْيَانِ والشيُوخ [الهَرمين] الكُفّارٍ لا تجوز إستهدافهم وقَثْلُهم قَسْدًا 
إلا غقوبة بِالمِدْل؛ أما قَتلُهم تبَعَا مِن غَيرٍ قَضْدٍ فهو جائزٌ بِشَرْطٍ أنْ يَكون في 
إستهدافب المقاتلين [أيْ مَن كانوا أهلًا للمُقاتلة أو لتدبيرٍهاء سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِئَين 
أو مَدَنِيينَ] أو الحخُصون قَثْلّا لهم بِسَبَبٍ أنّهم لم يَتمَيّزوا [سَوَاءٌ كانوا مُخْتَارِينَ أو 
مُكْرَهِينَ» وسَوَاءٌ كانوا في أماكِن يُتَوَفّعْ فيها قِتَالَ أو لا يُتَوَفّعُ] عن المُقاتِلةٍ أو 
الخُصون. والدَّلِيل ما جاء في الصَّحِيحَين عَنِ الصَّعْبٍ بْنِ جَنَامَةَ رَضِي الله عنه قَالَ 
(سَئِلَ النَِّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عنٍ الذَّرَارِيٍ مِنَ المشركين. يُبَيُكُونَ [أَيْ يُهْجَمْ 
عليهم لَيْلًاوَهُمْ في حال غَفْلَةَ] فَيُصِيبُونَ [أي المُسلمون] مِنْ نِسَائِهمْ وَذَرَارِتَهُمْ 
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قَقَالَ (هُمْ مِنْهُْ)). وهذا يَدُلُ على جَوازٍ قَدْلِ الّنساءٍ والصِّبْيَانٍ تَبَعَا لآباِهم إذا لم 
يَتميّزواء وفي رِوَايَة قال [صلى الله عليه وسلم] (هُمْ مِنْ آبَائِهخ) ورَأَيُ الجْمْهُورٍ 
أنَّ نساءً الكُفّارٍ وَدَرَارِبَهِمْ لا يُقُتدون قَصْدَاء ولَكِنْ إذا لم يُتَوَصَلْ إلى قَدْلٍ الآاءٍ إل 
بإصابة هؤلاء جارّ ذلك؛ يَقولٌ النَوَوِيُ في شرجه لصَجيح مُسْإم (وَهَدَا الْحَدِيثُ 
الذي دَكَزْنَاهُ مِنْ جَوَازٍ بَيَاتِهمْ [أي الهُجوم عليهم لَيْلّا وَهُمْ في حال عَفْلَةَ] وَقَدْلٍ 
النْسَاءِ وَالصَّبْيَانِ في الْبَيَاتِء هُوَ مَذُهَبْنَا وَمَذْهَبُ مَالِكِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْجْمَهُونٍ 
وَمَعْنَى (الْبَيَاتُء وَيُبَيَنُونَ) أَنْ يُغَارَ عَلَيْهِمْ بِاللَّذِلِ بِحَيْتُ لَا يُغْرَفُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةٍ 
وَالصَّبِيَء وَفي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِجَوَازِ الْبَيَاتِ وَجَوَازٍْ الإِغَارَة عَلَى مَنْ بَلَعَتْهُمُ 
الدَّعْوَهُ مِنْ غَدْرٍ إِغَلَامِهم بِذَلِكَ)؛ وتقول إبنُ الأشير [أبو السعادات] في جامع 
الأُصُولٍ ((يُبيَنُونَ), التَييتُ طرُوقْ العدُوٍ لَيْلَا على عَفْلَةٍ للغارة والنَّهْبِ؛ وقوه 
[صلى الله عليه وسلم] (هُمْ مِنْهُم) أي حُكْمُهم وحُكْمُْ أفلهم سَوَاءٌ)؛ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ 
في الْمُغْنِي (ويتجور قَدْلُ النْسَاءِ وَالصَبْيَانٍ في الْبَيَاتِ [أيْ في الهُجوم لَيْلَا] إِذَا لَمْ 
يُتَعمَد قَنْلْهُمْ منْفَرِدِينَ» ويتجوز قَدْلُ بَهَائِمِهِمْ لِيتَوصَلَ به إِلَى قَنْلِهِمْ وَهَزِيِمَتِهُمْ)؛ 
ومَعلومٌ هنا أنَّ الذي صَلَّى اله عَلَْهِ وَسَلُمَ عندما سُئِلَ عن قَدْلٍ الذَّرَارِيِ في حالٍ 
الإغارة والبَّيَاتِء لم يَستَفصِل عن مَدَى الحاجّة التي أَلْرَمَتِ المُقاتِلة بهذه الغارة 
حتى يُبِيحَ لهم قَدُلَ معصومي الدَّم مِنَ الكُفَارٍ (وَهُمْ النْساءُ وَالصِّبْيَانُ)؛ والقاعدةٌ 
الشَّرعِيَّةُ تقول [ِتَرْكُ الاستفصالٍ في مقام الاحتمالٍ يَنْزِلُ مَنزِلةً الغموم في المَقالٍ)؛ 
فعُمومُ مَقالٍ النَِيَ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَُمَ (هُمْ مِنْهُم) بلا ضَوابطٌ يُحِيرُ لِلجَيشِ 
الإسلامِيّ إذا رَأَى أنّه بحاجَةٍ إلى الغارة فَإِنّهِ تجورُ له فغلّها حتى لو ذَهَبَ ضَجِيّتها 
النّساءٌ وَالصَّبْيَانُ والشيوحٌ [الهَرِمُون] وغَيرُهم [مِنَ المعصومين]؛ ولو من غَيرٍ 
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ضَرُورة مُلِحَةِ للغارة... ثم قالَ -أي الشيحٌ العييري-: الحالة الثالئة [أَيْ مِنَ 
الحالاتِ التي يَجُورُ فيها قَدُلُ المعصومين مِنَ الكُفارٍ]» وتجورٌ قَدْلُ من يَدْرُمُ فَثله 
مِنَ اليِّساءٍ وَالصّبْيَانِ والشيوخ [الهَرمين] وغيرِهم مِن مَعصومي الدّمء وذلك في 
حالٍ لو حَمَلوا السَلَاحَ على المُسلِمِين أو قاموا بأعمالٍ تُعِينُ على الأعمالٍ القتاليّة 
سَوَاءَ بِالتَّجَسّْسِ أو الإِمدَادٍ أو الرّأي أو غَيرهاء وهذا واضِمٌ بِسَبَبٍ تعلِيلٍ الرّسولٍ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في الحَدِيثِ الذي رَواه أحمَدُ وأَبُو دَاوْدَ عَنْ رَبَاح بْنِ ريع 
رَضِي النّهُ عَنْهُ قَالَ (كُنَا مَعَ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في غَرْوَةِ فَرَأَى النَّاسَ 
مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ» فَبَعَتَ رَجُلّا فَقََالَ (انظز عَلَامَ إِخِتصَعَ هَؤوْلَاءِ؟), فَجَاءَ فَقَالَ 
(عَلَى اهْرَأةٍ قَتِيلٍ)» فَقَالَ (ما كائث هَذِهٍ لِتقَاتتِل)) قَالَ (وَعَلَى الْمُقدَمَةِ خَالِدُ بْنُ 
الْوَليدِء فَبَعَتَ [أي النبئّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم] رَجُلَا فَكَالَ (قّلْ لِخَالِدٍ لا يَْثلّنَ إهْرَأةٌ 
وَلَا عَسِيفًا)). قَالَ إِبْنُ حَجَرٍ في الْفُتْح (فَإنَّ مَفْهُومَهُ أَنْهَا لو قَائلَثْ لَقْتِلَث). وقالَ 
النَوَوِيُ في شرح صَحِيح مُسْلِم (َجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى الْعَمَلٍ بِهَدَا الْحَدِيثِْء وَتَدْرِيم 
قَدْلِ النّسَاءٍ وَالصَبْيَانِ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُواء فَإِنْ قَائلُوا قَالَ جَمَاهِيرُ الْعْلَمَاءٍ (يُفْتنُونَ)). 
وقالَ [الكاساني (ت587ه) في (بدائع الصنائع)] (وَكُلُ مَنْ لَمْ يَكْنْ مِنْ أَهْلٍ الْقِتَالٍ 
لا يَحلُ قَتْنهُ إلا إذَا قَاتَلَ حَقِيقَةَ أو مَعْنّى (بِالرّأي وَالطَّاعَةٍ وَالنَّمْرِيضٍ وَأَشْبَاهٍ 
دَلِكَ))؛ وتأَمَلَ قولّه (ثَائَلَ حَقِيقَةً أو مَعْنَى (بِالرّأي وَالطاعَةٍ وَالتَّدْرِيضٍ وَأَشْبَاهٍ 
دَبِكَ)): قالَ شَيحُ الإسلام في (السياسة الشرعية) [وَأَمَا مَنْ لَمْ يَكْنْ مِنْ أهْلٍ 
الْمْمَانَعَةَ وَالْمُقَائَنَةَ كَاليّسَاءٍ وَالصَبْيَانِء وَالرَاهِبٍء وَالشَيْخ الْكَبِيرِء وَالأغمى 
وَالرَّمِنِء وَنَدْوِهِْء فَلَا يُفْتَلُ عِذْدَ جُمْهُورٍ الْعْلَمَاءٍ إِلَّا أن يُقَاتَِل بِقَوْلهِ أو فغلِه). 
فتَأْمَلَ أيضًا قَولّه (إلَّا أنْ يُقَاتِلَ بقَوْلهِ أو فغلِه) هذا الكلامُ يَدُْلُ على أنَّ مَن يَدْرُمْ 
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َتلُهم قَضْدًا إذا أعانوا بأقوالهم أو أفعالهم لمُحازبة المُسلمِين جارّ إستهدافهم 
بالقتلِء قَالَ صَاحِبُ العؤن [يَعنِي أبا عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي صَاحِبَ 
(عَوْنُ المغبُود)] في شرح قوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (انْطَلِقُوا باشم الله وَبالله 
وَعَلَى مِلّة رَسُولٍ اللَهِء وَلَا تَفْثُنُوا شَيْخَا فَانِيَا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغيرًا وَلَا اهْرَأَةَ وَلَا 
تَغُلُوا وَصُمُوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يُحِبُ الْمُخْسِنِينَ) (قونُه (لا تقنُوا 
شَيْخًا فَانِيَا) أيْ إلا إِدَا كان مُقَاتِلَا أو ذا رَأيء وََدْ صَعٌ أَدْرُهُ عَلَديْهِ السَلَامُ بقَدلٍ 
دَُنِد بْنِ الصّمّةٍ وكان عُمَرُهُ مائةٌ وَعشْرِينَ غَامَا أو أكثرء وَقَدْ جيء به [في غَرْوَةِ 
حُنَيْنِ (التي هي تَفْسُها عَزْوَةُ هوازن» والتي هي نَفْسُها عَرْوَةْ أؤطاس)] فِي جَيْشِ 
هَوَازِنَ لِلرَّأي» (وَلَا طِفْلّا وَلَا صَغِيرًا) [أَيْ صَبِيًا ذون الْبُلُوغ] وَاسْتُنْنِيَ مِنْهُ ها إِذَا 
كَانَ [أي الصَّبِيُ] مَلِكَا أو مُبَاشِرًا لِلْقِتَالِء (وَلَا امْرَأَةً) أَيْ إِذَا لَمْ تكن مَقَاتِلَةٌ أو 
مَلِكَةُ4, وقال القْقَهِاءْ بجَوازٍ قَثْلِ المرأة إذا أعائتٍ المُقاتلة ضِدّ المُسلمِين بأيّ تَؤع 
مِنَ الإعانة المادّيّةِ أو المَعْنّوبّةٍ على القتال» قَالَ إِبْنُ قُدَامَةَ في الْمُغْنِي (وَلَوْ وَقَفْتِ 
امْرَأةٌ في صَفبّ الْكَارٍ أؤ عَلَى حِصْنِهن, فَشَتمَتٍ الْمُسَْلِمِينَء أو تَكَشَّفْتْ لَهُمْ جَارَ 
رَمْيْهَا قَصْدَاء وَبَجُورُ النَّظَرُ إِلَى فَرْجِهَا [حالَ تكشفها] لِلْحَاجَةِ إِلَى رَميهَاء لِأنّ ذَلِكَ 
مِنْ ضَرُورَة رَميهَاء وَكَذَلِكَ يَجُورُ رَمْيَْا إِذَا كان تلتقط لَهُمْ السَهَامَء أو تَسْقِيهِمُ 
الماءَ» أَوَتُحَرْصُهُمْ عَلَى الْقِتَالِ لأنّهَا [جيتئذِ] في حُكْم الْمُقَاتِلِ وَهَكَدَا الْحُكُمْ في 
الصَّبِيٍ وَالشَيْخ [الهَرِم] وَسَائِرٍ مَنْ مُنِعَ مِنْ قَثْلِهِ مِنْهُمْ)؛ قال إبنُ عَبْدِالْبَزرٍ في 
(الاستذكارٌ) (ِلَمْ يَخْتِفٍ الْعْلَمَاءُ فِيمَنْ قَاتَلَ مِنَ الْسَاءٍ وَالشَيُوخ [الهرِمين] أَنَّهُ 
مْبَاحٌ قله وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِتَالِ مِنَ الصِبْيَانِ وَقَاتَلَ قُتِل)... ثم قال -أي الشيحٌ 
العييري-: الحالةٌ الرابعةٌ [أيْ مِنَ الحالاتٍ التي يَجُورُ فيها قَدْلُ التعصومين مِنَ 
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الكارِ]» ومن حالاتٍ جَوازٍ قَتلٍ البّساءٍ والصَّبْيَانٍ والشيوخ [الَرمين]» إذا إحتاج 
المسلمون إلى حَرْقٍِ الخُصون أو إغراقها أو تَسْميمِها أو تَدَخينها أو إرسالٍ 
الحَيّاتِ والققارب والهَوَامَ [هَوَامُ جَمْغٌ هامّة» وهي الحشّرة الْمُؤْذيَةُ] عليهاء 
لِفَتْجهاء حتى لو سَقَط المعصومون صَحِيةَ لذلك» قَالَ إِبْنُ قُدَامَةَ في الْمُغْنِي (أما 
رَمْيْهُمْ قبل أَحْذِجمْ بِالنَاِ فَإِن أمكن أَخْذَْهُمْ بدُونهَا لم يَخْرْ رَمْيْهُمْ بهَاء لِأنْهُمْ في 
مَعْنَى الْمَقْدُورٍ عَلَيْهِ وَأَمَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُمْ بِعَْرِهَا فْجَائِرٌ في قَوْلٍ أَكْثرٍ أَهلٍ الْعِلْم). 
وقال [أي إِبْنُ قُدَامَة أيضًا في الْمُغنِي] (وَكَدَلِكَ الْحُكُمُ فِي فَتح الْبُنُوقٍ [بُنُوقّ جَدْغ 
َيِه وهو مَوْضِعٌ إندفاع الماءٍ مِنَ النَّهَرِ وتحوه] عَلَيْهِمْ لِيُغْرِقَهُمْ إِنْ قُدِرَ عَلَيْهمْ 
بِغَدْرِهء لَمْ يَجْرْ إِذَا نَضَمَنَ ذَلِكَ إثلاف اليْسَاءٍ وَالذَرِتَةِ الَذِينَ يَدْرُمُ إثلَافُهُمْ قَضْدًاء 
وَإِنْ لَمْ يُفْدَرْ عَلَيْمْ إلا بِهِ جَارَ), قالَ النَوَوِيُ في المنهاج (ِيَجُورُ حِصَارٌ الْكُفَارٍ فِي 
البلادٍ وَالْقِلاع» وَإِزْسَال الْمَاءٍ عَلَيْهِمْ وَرَمْيْهُمْ بِنَارٍ وَمَنْجَنِيقِء وَتَبْينهُمْ في عَفْلَةِ) 
وتقولٌ [أي الخطيبُ الشربيني (ت977ه)] صاحبٌ (مغني المحتاج) تَعلِيةًا على 
كلام الإمام النَوَوِيَ (ِوَمَا في مَعْنَى ذَلِكَ مِنْ هذم بُيُوتهم, وَقَطْع الْمَاءٍ عَنْهُمْ وَلْقَّاءِ 
حَيَّاتٍ أو عَفَاربٍ عَلَيْهِمْ وَلَوْ كان فيهم نِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ» وَقيس بِهِ مَا في مَعْنَاهُ مما 
يَعُمُ الإفلاك به), ورَأيُ الجُمْهُورٍ أنّ التحربق والتَعْرِبقَ والهَدْمَ والنَّسِمِيمَ والتَّدْخِينَ 
وغيرها مِنَ الوسائلٍ التي لا ثُقَرِقُ بين مُقاتِلٍِ ومعصوم. أنه جائز إستخدامها مَتى 
كانّتِ الحاجَةٌ إليها ولا يُمْكِنُ الظّفّرُ بالعَدُقٍ وهزِدمثه إِلَّا بهاء فإذا أَمْكَنَ بِغَيرها لم 
يَجْزْ إستخدامُهاء والشافعيّة يُجيزون ذلك مُطَلَقًا سَواءً قُدِرَ عليهم بهذه الطّريقة أو 
بقيرها... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: الحالةٌ الخامسة ل[أَيْ مِنَ الحالاتِ التي 
يَجُورُ فيها قَدْلُ المعصومين مِنَ الكُفَارِ]» ومن الحالاتٍ التي يَجِورُ فيها قَتل 
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المعصومين. مِن أهلٍ الخَربٍ هي ما إذا إحتاج المُسلمون إلى رَمْيهم بالأسلحة 
النَقيلةِ التي لا ثُمَيّرُ بين المعصوم وغَيرِهء كالمَدافع والدَبَّاباتِ وقَدَائفٍ الطائراتٍ 
وما في حُكْمِها... ثم قال ال -أي الشيخٌ العييري-: الحالةٌ السايسةٌ [أَيْ مِنَ الحالاتٍ 
التي يَجُورُ فيها قَدْلُ المعصومين ص الفارٍ]. ويَجُورُ قَدْلُ معصوم الدَّم مِنَ الكُفَار 
في حال تَتَرْسٍ الكْفَارٍ بهم (أَيْ إذا تَتَرّسَ الكْفَارُ بنٍسائهم وصِبْيَانِهم جازّ رَمْيُهم), 
وتُقصَدُ المُقاتلة [أيْ من كانوا أهلًا للقتالِ]» جازٌّ ذلك بشرطين؛ أحَدُهماء أنْ تَدْعْو 
الحاجَةٌ إلى ذلك؛ والثانيء أنْ يَكون القَصْدُ القَلْبِيْ لمُسلمِين مُوَجَّهَا إلى المقاتلة لا 
إلى المعصومين؛ قَالَ إِبْنُ قُدَامَةَ في الْمُغْنِي (وَإِنْ تَتَرّسُوا في الْحَرْبٍ بِنِسَائِهِمْ 
وَصِبْيَانِهِمْ جَارَ رَمْيْهُمْ وَتَقْصِدُ الْمُقَاتِلَة لِأنّ اللي صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَمَاهُمْ 
ِالْمَنْجَنِيِقَ وَمَعَهُمُ النْسَاءُ وَالصَبْيَانُ وَلِأنّ دف الْمُسْلِمِينَ عَنْهُمْ بُفضِي إِلَّى تغطيلٍ 
الْجِهَادِ لِأتَهُْ مَتَى عَلِمُوا ذَلِكَ تَتَرَ تَتَرّسُوا بِهِمْ عِدْدَ ذَوْفِهِمْ فينقطغ الْجِهَادُ): 5 ابْنْ 
تَيْمِيَةَ في [مجموع] الفْتَاوَى (َقَدٍ إِنَهْقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أنَّ جَيْشَ الْكُفَارِ إِذَا تَترّسُوا 
بِمَنْ عِذْدَهُمْ مِنْ أَسْرّى الْمُسْلِمِينَ وَخيف عَلَى الْمُسْلِمِينَ اللو ذا لَمْ يُقَاتِلُوا 
فَإِنْهُمْ [أيْ جَيْشَ الْكُفَارِ] يُقَائلُونَ وَإِنْ أَفْضَى ذَلِكَ إِلَى قَدْلٍ الْمُسْلِمِين الَّذِينَ تَتَرَسُوا 
بِهِمْ)؛ ويَجِبُ التَنبِيهُ هنا على أَمْرٍ مُهمء ألا وهو أنّ هناك فَرْفَا في الحُكم إذا كان 
المْتترّسُ بهم مِن المُسلمين؛ أو مِنَ المعصومين مِن الكَفّارٍ كاليْساءٍ والأطفال؛ فإذا 
كان الثَّْسُ [أي المْتَتَرّسُ بهم] مِنَ المُسلِمِين فلا يُرِمَى العَدُوٌ إلا ضَرورة» وذلك 
بأنْ تكون مَفسَدةٌ تَزْكِ ريه أَعظُمَ مِن مَفسَّدة قَدُلٍ الس مِنَ المسلمِين» كأن 
يُخْشَى مِنِ إجتياج العَدُوّ لأرض المُسلمين وقَدُلٍ أكثّرٍ مِمّن تَكَرّسَ بهمء أو يُخشّى 
من قَدْلِ جَيشٍ المُسلِمِين وكَسْرٍ شوكتِهم وذهاب أَدْرٍ الممُسلمِينء وَالصُرُورَةُ تُقَدّرْ 
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َّدْرِها؛ أمّا في حالة أنْ يَكون المُتَتَرَّسُ بهم مِن نِساءٍ وصِبْيَانِ الكُفّارٍ فَإنّ الأذر 
أَخَفُ مِنَ الحالة الأولى» فُيَجِورُ رَمْيْ العَدْقِ مع هلاكِ التّسِ مِنَ التعصومين إذا 
دَعَتِ الحاجَّةٌ ذلك ولو لم تكن لِضَرورة مُلِحَةٍ لأنّ عضمة دِمَاءٍ نِساءٍ وصِبْيَانِ 
الكُذّارٍ أَحَفُ مِن عضمة دِمَاءٍ المُسلمِين؛ فالأولّى [وهي رَمَيُ (المُتتزسين 
بالمسلمين)] تُبَاحُ للضَّرورة» والثانِيَةٌ [وهي رَمْيْ (المْتَتَزِسين بالتعصومين مِنَ 
الكُفَار)] تبَاحُ للحاجةء لأنَّ اللي صلى الله عليه وسلم عندما أجازٌ في حَدِيثِ 
الصّعْبٍ بْنِ جَنَامَةَ قَدْلَ دَرَارِيٍِ امُشركين وقال (هُمْ مِنْهُمْ) لم يَسْتَفْصِلَ عن الحالة 
التي تَضْطُرٌُهم لذلك» ولم يَضَعْ ضَوابط لِجَوَازٍ ذلك. فَتَرْكُ اللَبِيَ صلى الله عليه 
وسلم الاستفصال يَنْزِلُ مَنْزِلةً الغموم في المَقالء فلا يُقَيَدْ قَثْلُ التّزْسِ مِنَ 
المعصومين مِنَ الكْفَارٍ إلا ِقَدْدِ الحاجّة فَقَطْء وقَدْلُ النّسِ مِنَ المُسلمين لا يَجَورُ 
لا في حال الضَّرورة المُلِحّةِ). انتهى باختصار. وقالَ الشَّيحُ حسينُ بِنُ محمود في 
مَقالةٍ له على هذا الرابط: قال الشيحٌ إبنُ عثيمين رَحِمَهِ الله في (فتح ذي الجلال 
والإكرام) لفَإِنْ قيل (لو أنّهم قتلوا [أي الكْفَارُ] صِبْيَائَنا ونساءناء فَهَلْ تقثُلُّهِم [أيْ 
هل نَقثُلُ نِساء هم وصِبْيّائَهم]؟). الظاهرٌ أنَّ آنا أن تُعامِلّهم بالمئُلٍ لغموم قولِه تعالّى 
(فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِدْلٍ مَا اغتَدَى عَلَيْكُم) ولأنّ هذا هو العذل... 
فْإِنْ قِيلَ (لو أنَّ رجالهم قتلوا نِساءنا وذَرَارِبَناء فُما ذَنْبُ نسائهم وذَرَارِتهم كي 
َفثُلهِم؟), قُلّناء النّساءُ والذَرارِيُ لا ذَنْبَ لَهم؛ ولَكِنْ عامَلناهم بِالمِدْلٍ فلو أنَّنا لم 
َفْعَلَ ذلك لَائْقَلَبَ الأَمْرُ ضِدّنا وَلَرْنَمَا تَصَاتَى هؤلاء في قَدُلِ نسائنا وذَرَارِتناء ورَغْمَ 
أنّ في ذلك سَتجتِمِع خَسَارَةٌ قَدْلِ نِساءٍ المُسلمين وذَرَارِتهم؛ مع الخَسَارَة في قَدْلٍ 
نِساءٍ المُشركين ودَرَارِتَهم [لقونهم مالا وسَبْيَا للسلمين] إِلَّا أنّ فيه مصاحة 
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وهي عِرٌُ المسلمين؛ وعزُهم أَهَمٌُ مِنَ المال)... ثم قال -أي الشيحٌ حسينُ بن 
محمود-: فلا يَستَقِيمُ أن ثُدَمَرَ بلاذنا وثُهْتَكَ أعراضنا وئُفْتَلَ أطفالنا ونساؤناء 
وهؤلاء الكُفَار آمِثون في بلادهم يَستمتِعون بنسائهم وذَرَارِتهم» وقدٍ إِضْطًٍرُوا 
ذَرَارِيَ المُسلِمِين لأدْلٍ الْجِيَفٍ والْحشائشء والقَرَّقٍ في البَخْرٍ هَرَيَا مِن قَضفِهم. 
أطفالّنا بُيََثْ أعضاؤهم وتَهَشَّمَتْ جَماجِمُهم, بفِغل صَواريخهم, ودَرَارِيُهم يَلْعبون 
ويَسْرَحُونَ وتمْرّحون في الدّدائق والملاعِب والمراقص!؛ الأضل أنْ يَكونَ هؤلاء 
سَبْيَا [أيْ عَبِيدًا] عندنا يَذْدِمون في بُيوتنا هُمْ ونساؤهم, فَكَيْفَ تَحَوّل حال 
المُسلِمِين إلى هذا الذُّنَ والخُنُوع والمهَانة والخُشُوع لِلكُفّارٍ. انتهى باختصار]. 
انتهى. 


(14)وجاء في (الدَّرَر السَّنِيّة في الأجوبة النَجْدِيّة): سُئِلَ الشيح عبدُاللطيف بن 
عبدالرحمن [بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] عن قَثْلٍ المُشرِكِ الحَرْبيّ؛ فَأجاب: 
لا يُمْدَعُ المُسلِمُ عن قَدُلٍ المُشرِكِ الحَزْبيَء ولو كان جارًا لِلمُسلمء أو معه في 
الطّريق» إلا إذا أغطاه ذِمّدَّ أو أَمَنَه أَحَدٌ مِنَ المُسلمين. انتهى باختصار. 


(15)وقال إِبْنُ قُدَامَةَ في (الْمُفْنِي): فَأَمَا إِنْ أَطْلَُوهُ [أيْ إِنْ أَطْلَقَ الكُفَازُ الأسير 
المُسلِة] وَلَمْ يُوَمَنُوهُء فَلَهُ أَنْ يَأَذُدْ مِنْهُمْ ها قَدَرَ عَلَيْهِ وَتَسْرِقَ وَتَهُْرَبَء لِأنَّهُ لَم 
يُؤْمِنْهُمْ وَلَمْ يُؤْمَدُوهُ [قال السَرَخْسِيُ (زت483ه) في (شَرْحٌ السَيّرٍ القبيرِ): وَإذَا 
دَخَلَ الْمْسْلِمُ دَارَ الْحَرْبٍ بِعَيْرٍ أَمَانٍ فَأَحَدَهُ المشركون,. فَقَاَ لَهُمْ (أنَا رَجُلُ مِنْكُم) أو 
(جئت أَرِيدُ أَنْ أُقَاتِلَ مَعَكُمُ الْمُسْلِمِينَ)» فَلا بَأْسَ بِأَنْ بَفْثْلَ مَنْ أَحَبٌ مِنْهُمْ وَبَأَخْدَّ مِنْ 
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أَمْوَالِهِمْ مَا شاءء لأنَّ هَذَا الَّذِي قَالَ لَيِسَ بِأَمَانٍِ مِنْهُ لَهُمْ إِنَمَا هُوَ خِدَاعٌ [قال الشيحٌ 
أبو بصير الطرطوسي في كتابه (الاستحلال): الصَّحَابِيٌ عَبْدائَهِ بْنُ أَنَيْسِ إِنتَدَبَه 
النِنُ صلى الله عليه وسلم لِقَتلٍ الطّاغْيَةٍ خَالِدٍ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِيَ الذي كان يَجِمَعْ 
الجُموع لِفَزْو (المدِينة) وقتالٍ المسلمينء فجاءه عَبْدُائَهِبْنُ أنئْسِ فَقالَ له (جِئت 
ِأنُصْرَك وَأَكْثْرَكَ وَأَكُونَ مَعك] تُمَّ َتلَهُ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (هَتكُ أستارٍ الإفكِ عن حَدِيثِْ "الإيمَانُ قَيّدَ الْمَذْكَ"): وتقول الإمامُ 
البَعْوِيُ [آت516ه] رَحِمَهِ الله [في (شَزح السُنَة)] في اعَتِيَالٍ إِبْنِ الأشرَفٍ (وفي 
الحديث دَلِيلَ على جَوَاز قَتلٍ الْكَافِرٍ الَذِي بَلَعَنْهِ الدَعْوَةُ بَعْتَةَ وعلى غَفلَةِ مِنْهُ)... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ دَمَ الخربيّ نما يَحرُمْ بِالتَأمِينِء لا باغتراره 
وغَفلته. وهو قَولَ العْلَماءٍ قاطِبة» فاه المُستعانٌ فَقَّدٍ أبئيينا في هذا القصر بِمَن 
ُلجِنُك إلى تقريرٍ البَدِيهِيّاتِ وشرح الصَروربّاتٍ!... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنّ الثأمينَ الصَّرِيحَ يَحرُْمُ به دَمُ الكافِرٍ الحَربيّ؛ وإنّ ما اعتَقَّدَه 
الحربيُ أمادًا أو تأمِيدًا من غَيرٍ تصريح مِنَ المُسلم لا يُعَدُ تأمينّا لِأنّ مُخادّعة 
الكربي -لأجلٍ قتلِه- بذلك جائزةٌ» وليس ذلك تأمِيئا ولَكِنّه يُوَصِلُ إلى القّدَلٍ 


ف 
رجح 


الواجب. انتهى باختصار]... ثم قال -أي السَّرَخْسِيُ-: وَلَوْ أنَّ رَهطًَا مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ تَشَبَّهُوا بِالرُوم وَلَبِسُوا لِبَاسَهُمْ فلم قَالُوا [أي الرُوم] لَهُمْ (مَن أَنْتُم؟). 
قَانُوا (نَحنُ قَوْمٌ مِنَ الرُومء كنا فِي دَارٍ الإسلام بِأَمَانِ)» فَخَلّوْا سَبِيلَهُمْ [فَ]لَا بَأْسَ 
بأنْ يَفتلُوا مَنْ يَقدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ وَتَأْخُدُوا الأنوال؛ لِأنّ ما أَظْهَرُوا لَوْ كان حَقِيقَةً 
لَم يَكُنْ بَيْنَهُمْ وَتَيْنَ أهلٍ الْحَرْب أَمَانٌ فَإِنَّ [الرُو] بَعْضَهُمْ لَيسَ في أمَانٍ مِنْ 
تغضء يُوَضِحَه أَنْهُمْ مَا خَلُْا سَبِيلَهُمْ بنَاءَ عَلَى إِسْيِئْمَانِء وَِنْمَا خَلُْا سَبِيلَهُمْ عَلَى 
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بنَاءٍ أَنْهُمْ مِنْهُمْ؛ وَكَذَلِكَ لَؤ أَخْبَرُوهُمْ [أيْ لَوْ أَخْبَرَ الرَّهطْ الْمُسْلِمُون الرُومَ] أَنْهُمْ 
قَوْمٌ مِنْ أَهلٍ الذْمَةِ أَتَوْهُمْ ناقِضِين لِلْعَهْدٍ مع الْمُسْلِمِينَ» فَأَذِنُوا لَهُمْ فِي الدُخُولٍ 
فَهَدًا وَالأَوّلُ سَوَاءُء لِأَنْهُمْ خَلُْا سَبِيلَهُمْ عَلَى أَنْهُمْ مِنْهُمْ وَأَنّ الذدَارَ تَجْمَعْهُمْ 
وَالإِنْسَانُ فِي دَارٍ نَفسِه لا يَكُونُ مُسْتأْمَنَا [أيْ أنَّ إقامكه لِيسَث بِمُقتضَى (عَمَْدٍ 
أَانٍِ)]؛ فلو 1ن و قطاهة التشلميق الوا اسواء في أَدْدِيِهِمْ [أيْ في أَيِْدِي أهلٍ 
الَزب] فَحَلََّا سَبِيلَهُمْء لَمْ أر بَأْسَا أَنْ يَفْثُنُوا مَنْ أَحَبُوا [أيْ فَثلّه] مِنْهُْ وََأدْدُوا 
الأذوّل وَيَهْرُْبُوا إِنْ قَدَرُوا عَلَى ذَلِكَء لِأنّهُمْ كَانُوا مَفْهُورِينَ في أَْدِيهِمْ وَقَبْلَ أن 
يُخَلُوا سَبِيلَهُمْ ل قَدَرُوا [أي الرَّهْط الْمُسْلِمُون] عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَانُوا مُتَمَكَنِينَ 
[أيْ شرعًا] منه؛ فَكَذَلِكَ بَعْدَ تَخْلِيَة سَبِيلِهمْ. لأَنَهُمْ ما أَظْهَرُوا م مِنْ أَنْفُسهِمْ مَا يَكُونُْ 
دَلِيلَ الاسْتِئْمَانِء وَمَا خَلَوْهُمْ [أيْ وَمَا تردُؤْهُم] عَلَى سَبِيلٍ إِغْطَاءٍ الأمَانٍ بَلْ عَلَى 
وَخْهِ قلَّةَ الْمْبَالَاة جم وَالالْتِهَاتِ إِلَيْهِمْ؛ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالُوا [أيْ أَهلٌ الدَزب] لَهُمْ (قَدْ 
آمَنّاكُمْ فَاذْهَبُوا حَيْثُ شِنْتُ) وَلَمْ تَملٍ الأْسَرَاءُ شَيْئَاء لأنّهُ إنَمَا يَدْرُْمُ عَلَيْهِمْ [أيْ 
على الرَّهْطِ المشلمين] التّعَرْضُ لَهُمْ بالاسِْثمَانِء فَبِهِ يَلْتَِمُونَ الْوَفَاءَ» وَلَمْ يُوجَدْ 
مِنْهُمْ [أيْ مِنَ الرَّهْطٍ الْمُسْلِمِين] ذَلِكَ [أي الاسْتِئْمَانُ]؛ وَقَوْلَُ أَهْلٍ الْحَرْبٍ لا يُلْزِمْهُْ 
[أيْ لَا يُْزِمْ الزّهط الْمُسْلِمِين] سَيْنًا لَمْ يَلتَِمُوهُ؛ بخِلافٍ ما إِذَا جَاءُوا [أي الرََهْط 
الْمُسْلِمُون] مِنْ دَارٍ الإشلام فََالَ لَهُمْ أل الْحَزْبٍ لأدَخْلُوا فَأَنتُمْ آمثون). لأنَّ هنَاكَ 
جَاءُوا [أي الرَّهْط الْمُسْلِمُون] عن إِخْتِيَارٍ مَجيء الْمُسْتَآْمَنِينَ» فَإِنْهُمْ جين ظَهَرُوا 
لأفلٍ الْحَزْبِ فِي مَوْضِع لا يَكُونُونَ مُمَتَنِعِينَ مِنْهُمْ بِالْقُوَة, فَكَأَنَهُمْ [أيْ فَكَأنّ الرزّهط 
الْمُسلِمِين] إسْتَآْمَنُوهُمْ وَإِنْ لَمْ يتكلّموا به وَأَمّا الأَسَرَاءُ فُحَصَلُوا في دَارِهِمْ 
مَفْهُورِينَ لا عَنِ إِخْتِيَارٍ مِنْهُمْ؛ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانُوا [أي الرَّهْطُ الْمُسْلِمُون] أَسْلَمُوا في 
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دَارٍ الْحَرْبٍ فَهُمْ بِمَنْزِنَة الأَْسَرَاءِ في جَمِيع مَا ذَكَزْنَاء لأنّ حُصُولَهُمْ فِي دَارٍ الْحَرْبِ 
لَمْ يَكْنْ عَلَى وَخْهِ الاسْتِنْمَانِ... ثم قال -أي السَرَخْسِيُ- : وَلَوْ كان الَّذِينَ لَقيَهُم 
هَل الْحَرْبٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَالنُوا (نَحْنُ قَوْمٌ مِنْ بُرْجَانٍ جِئْنا مِنْ أزض الإسْلام 
بالأمانء أَمَنَا بَعْضُ مَسَالِحِكُمْ [(مَسَالِحُ) جَمغ (مَسْلّح) وهو كُلُ موضع مَخافةٍ يَقِفْ 
فيه الجُدْدُ بالسّلاح لِلمُراقَبةٍ والمحافظة] لِنَلْحَقَ ببِلادِنًا)» فَخَلُوَا سَبِيلَهُمْ لَمْ يَحِلَ 
لَهُمْ [أيْ لِلرّفط الْمُسْلِمِين] أن يَعْرِصُوا بَعْدَ هَذَا لِأحَدٍ مِنْهُمْ وَيُرْجَانُ هذا اسْمُ نَاحِيَةٍ 
وَرَاءَ الرُومء بَيْنَ أَهْلِهَا وَتَيْنَ أَهَلٍ الرُوم عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ وَلَا يَتمَكّنُ بَعْضُهُمْ مِنَ 
الدَّخُولٍ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا بِالاسْتِْمَانِء فَمَا أَظْهَرُوهُ [أي الرَّهْطْ الْمُسْلِمُون] بِمَنْزِلَةٍ 
الاسْتِئْمَانِء ألا تَرَى أنَّ ذَلِكَ لو كان حَقا لَمْ تَدِلَ لَهُمْ [أيْ لِلِرّهْطِ الْمُسْلِمِين] أن 
َتَعرَضصُوا لَهُمْ؟, فَكَذَلِكَ إذَا أَظْهَرُوا ذَّبِكَ مِنْ أَنْفُسِهمْء ما لَمْ يَْجِهُوا إِلَى بِلاد 
الْمُسْلِمِينَ؛ فإِنْ رَجَعُوا فَهَّدٍ إنْتَهَى حُكْمُ ذَلِكَ الاسْتِئْمَانِء وَإِذَا دَخَلُوا دَارَهُمْ [أيْ وإذا 
دَخَلَ الرّهط الْمُسْلِمُون داز أَهْلٍ الْحَرْبِ] بَعْدَ ذَلِكَ حَلَ لَهُمْ أن يَصْنَعُوا بِهِمْ مَا قَدَرُوا 
عَلَيِْد لأَنَهُمْ [أي الرَّهطُ الْمُسْلِمُون] الآن بِمَنْزِلّة الْمَتَصَصِينَ فيهِم. انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ أبو المنذر الشنقيطي في (الإظهاز لِبُطلانٍ تَأْمِينِ الكُفَارٍ في 
هذه الأعصار): إِنَّ تأمِينَ الكْفَارٍ مِنَ القرب والنَّصَارَى في الظّروب الْحَالِيّةِ للعالم 
الإسلامِيّ يُعَتبَرُ باطِلًا... ثم قال -أَيْ أبو المنذر-: إِنَّ تأمين الكافرٍ لا يُقْبَلُ إلا مِنَ 
المُسْلِمء وهؤلاء الكُفَارُ مُؤَمَّنون من طَرَفٍ عُمَلائهم مِنَ الحُكَّام المُرتدّين فَهُمْ 
مُرتدُون لتبديلهم شرْعَة رَبَ العالمين» ومُرتَدُون لِمُوالاتهم أعداءً الدِينِ؛ قال إِبْنُ 
قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي) (وَلَا يَصِحُ أَمَانُ كَافِرٍ [مُنتَسِبٍ لِدارٍ الإسلام] وَإِنْ كان ذِمَيّاء أن 
النبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (ذِمَةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةُ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُم) فَجَعَلَ 
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الذْمَةَ لْمُسْلِمِينَ» فلا تخصّل لِعَدْرِهِمْ وَلأَنَهُ [أي الكافِر] مُتّهَمّ عَلَى الإسلام وَأَهْلِهِ 
َأشْبَهَ الحَزبيَ)... ثم قال -أَيْ أبو المنذر- : إِنَّ الغقود والغهود التي تُبِرِمُها 
الحُكوماث المُرتدُةُ ليس لَها أي اعتبارٍ شرعِيّء ولا يُمكِنُ أَنْ تكون مُمَيْلةَ للإسلام 
أو المُسلمِينء فَحِينَ تحكُمُ على خكومة بالرّدةٍ فذلك يَعنِي ضَرُورةً أنَا تحكُمٌ على كُلِ 
عُقودها بالفَسادٍ وال وَفَعْنا في التّناقفُض... ثم قَالَ -أَيْ أبو المنذر -: وأمانُ هؤلاء 
الكُفَارٍ في زَّمَانِنا اليَومَ لا يكون مُعِتَبَرًا مِنَ الناحِيّةٍ الشرعيَّة إلا بأمرين؛ (أ)أن 
يُوْمَنَهم أَحَدُ المُسلِمِين المُوَجَّدِين الذين لم يَرتَكبوا ناقضًا مِن دَواقِضٍ الإسلام» مع 
العم أنّ الأمان العامً [كَتأَمِينٍ أهلٍ ناحِيّةٍ أو بَلَدٍ أو إقليم] لا يكونُ لآحادٍ المُسلِمِين 
وإِنّما للإمام المُسلم؛ (ب)أنْ يَكون هؤلاء الكْفَارُ خاضعين للإسلامء غَدْرَ مُظْهِرِين 
لدِينهم؛ ولا داعين إليه؛ ولا مُدْخِلِين على المُسلِمِين الصُرَرَ في دينهم أو دُنْياهُم؛ 
فَإنِ إجِتَمَعَ هذان الشزطان كان الأمانُ صَحِيحًا مُعَتَبَرَاء وكان المُؤّمّنُ معصوم الدَّم 
والمالء وإِنٍ إِخْتَلَ أَحَدُ الشَرْطّين كان الأمانُ بِاطِلًا؛ ومن المعلوم لَّدَى الخاصّة 
والعامّة ما يُسَبَبُهِ دوم هؤلاءٍ الكُفَارٍ إلى بلادٍ المُسلِمين من فَسادٍ في الدِينِ وفسادٍ 
في الدُئياء فَهُمْ إن كانوا سُيَّاحَا أفسَدوا دِينَ المُسلِمِين وتشروا فيهم الزِنَى 
والفَواحشٌ وشزب الخُمورء وإِنْ كانوا مُنَصَرِين أخرّجوا الناسّ من دِينهم؛ وإنْ 
كانوا مُوَظَّفِين كانوا عُيُونَا [أيْ جَواسِيسَ] على المُسلِمِين ومُباشرين لِتَنفِيذ الخُطَطٍِ 
والمتشاريع الغَّرديّة في بلادٍ الإسلام؛ وَمَنْ كَانَ هَذَا حَانْهُ كان تأمِينُه مِن أَبْطَلٍ 
الباطل... ثم قال -أيْ أبو المنذر- : يَتَرَنّبُ على بُطْلَانِ الأمان رُجوعٌ دِماءٍ وأموالٍ 
هؤلاء الكْفَارٍ إلى حِلّهَا على المُسلِمِين [قال إِبْنُ الْقَيَم في (زَادُ الْمَعَادِ): إِنَّ هل 
الْعَهْدٍ وَالدْمَةَ إِذَا أَدَت أَحَدّ مِنْهُمْ حَدَئَا فيه ضَرَرُ عَلَى الإسلام إِنْتََضَ عَدْدُهُ في 
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مَالِهِ وَنَفْسِهِ وَأَنهُ إذَا لم بَقدِرْ عَلَيْهِ [أيْ لم يَتَمَكّنْ منه] الإمَامُ قَدَمْهُ وَمَانُهُ هَدْن 
وَهُوَ لِمَنْ أَخَدَهُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ سيد سابق في (فقه السنة): ويُنْقَضُ عَهْدُ 
الذْمّةَ بالامتناع عن الجزْيَةء أو إِبَاءٍ التزام حُكْم الاسلام إذا حَكَمَ حاكِمٌ به أو تَعَدَّى 
على مُساِم بقَتلِء أو بفِثْتتته عن دِينِهء أو زَنَى بِمُسلِمة؛ أو عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لوط أو 
قَطعَ الطريق» أو تَجَسَّسَء أو آوَى الجاسشوسن. أو ذَكَرَ الله أو رَسولّه أو كتابه أو 
دينه بسُوء ؛ وَإِذَا إِنْتَقَضَ عَهْدُهُ كان حُْمْهُ حُكْمَ الأسير. انتهى باختصار. وقالَ تاج 
الدِينِ السّبْكِيْ (ت771ه) في (الأشباه والنظائر): قالَ الشيحٌ الإمامُ [ِيَعنِي وَالِدّه 
َقِىَ الدِينِ السُبْكِيَ (ت756ه] رَحِمَه الله في جَوَابٍ فُنْيَا وَرَدَثْ عليه مِن مَدِينَةٍ 
صَفْدٍ (لو كان على المُسلِمِين ضَرَرٌ في الأمانٍ كان الأمانُ باطلاء ولا يَنْبْكُ به حَقُ 
التبلِيغْ إلى المَأَمَنِ [المَأمَنُ مَؤْضِعٌ الأَمْنِء والمُرادٌ هنا أَقْرَبُ بِلَادٍ الحَزْب مِن دار 
الإسلام» مِمّا يَأَمَنُ فيه على تَفْسِهِ ومَالِهِ]ء بَل يَجُورُ الاغتِيال في هذه الحالة -وإنْ 
حَصَل التَأْمِينُ- لأنّهِ تَأمِينٌ باطِلٌ... ثم قال -أي السّبْكِىُ-: والتَأْمِينُ الباطل مِذْلْ 
تَأْمِينِ الجاشوس وئحوه). انتهى]... ثم قال -أيْ أبو المنذر-: أَمّا ما يُرَدْدُه 
البَعضُ مِن أنَّ هؤلاء مَدَنِيِين لا يَجورُ فَتْلُهِم؛ فهي شُبْهةٌ باطِلِة؛ لأنَّ الشُرِبعةً 
الإسلاميّة لا نُقَرِّقُ بين المَدَنِيَ والعَسْكَرِيء وإِنّما تُقَرَقُ بين الدربيَ وغيرٍ الحربِيَ 
[قال مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: أما مَْنَى الكافِرٍ الحَرْبِيَ؛ 
فَهو الذي ليس بَيْنَه وبين المُسلمِين عَهْدٌ ولا أَمَانُ ولا عَفْدُ ذِمَةِ. انتهى. وجاء في 
الموسوعة الفقهية الكْوَئْتِيّة: أَهْلُ الدَزب أو الحَزبيُونء هُمْ غيرٌ المُسلمِينء الذين 
لم يَدْخُلوا في عَفْدٍ الذْمّةِ ولا يَتَمَنُّعون بِأَمَانِ المُسلِمِين ولا عَوْدِهم. انتهى]. انتهى 
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باختصار. وقالَ الشيحٌ أيمنْ الظواهري في (التبرئة): ما هو تَعرِيفٌ (التّأشيرة)؟؛ 
(أ)تُعزِفٌ الموسوعةٌ البرِيطانِيّة 2003 (التّأشيرة) في مادَةٍ (جَوَارُ سَفْرِ) بما 
تَرْجَمَتُه (مُعظَمْ الدوَلٍ تَطْلْبُ مِنَ المُسافرين الدَاخْلِين لِدُدودها أن يَخصلوا على 
(تأشيرة)؛ وهي مُصَادَقَةٌ ُوضَغ على (جَوَازٍ السَّفَرِ) مِنَ السّلطاتٍ المُختصّة تَدُلُ 
على أنَّه [أيْ جَوَارَ السَّفْرِ] قد فُحِصّء وأنَّ الحَامِلَ [له] يُمْكِنُ أن يَمْضِي [داذِلَ 
الذّولةٍ التي أَصْدَرَتٍ التأشيرة]» وتسْمَح (التّأشيرة) لِلمُسافِرٍ بأنْ يَبْقَى في بَلَدٍ لِمُدَة 
زَمَنيَّةٍ مُكَدَّدةٍ)؛ (ب)تُعرَفُ موسوعةٌ إنكارتا 2006 (التّأشيرة) بما تَرْجَمَتُه 
((الفيزا) مصاتقةٌ رَسْمِيةٌ وضع بواسطة سُلطاتٍ حكوميّةِ على (جَوَازٍ سَفَرِ) ثبينُ 
أنّ (الجَوَارٌ) قد فُحصّ وَوْحِدَ صَالِحّاء بواسطة الدّولةٍ التي يُدْوَى زتارثهاء وأنَّ 
الحامِلَ [أَيْ لِجَوَازٍ السَّفَرِ] مُمْكِنَ قانونيًا أن يَمْضِيَ -أو تمْضِي- لِمَقصِده [داخِل 
الدولةَ التي أَضَْرتٍ التأشيرة])؛ وبهذا يَتبَيّنُ من تعرِبف (التأشيرة) ومن مَغناهاء 
أنها لا تَتَضَمَنُ أَيّةَ إشارة لِأمَانِ... ثم قال -أي الشيخحُ الظواهري- : وأمْرِيكا تُعْطِي 
نَفْسَها الحَقّ في القَبْضِ على أي مُسْلِمٍ دون النّظَرٍ في (تَأشيرته) ولا (إقامته) ولا 
(لِجَوَازِه)... ثم قال -أي الشيحٌ الظواهري-: أَمَانُ (التّأشيرة) لا جود له إِلَّا في 
تَصَوّراتٍ بَعْضِنا... ثم قال -أي الشيحٌ الظواهري-: هَل تَمْنّحٌ (التَأشِيرةٌ) المْسْلِمَ 
في بلادٍ الكُفَارِ أَمَانَا على نَفْسِه؟, لا تَمْنَحُ (التأشيرة) المُسْلِمَ أَمَانَا على نَفْسِهء فهو 
مُعَرّضٌ لِلتَّرحِيلٍ لِمَكان يُعَذّبُ أو يُفْتَلُ فيه. وقد رُحَلَ لِمِضْرّ ولغَيرها عَدَدٌ مِنَ 
اللاجئين السَيَاسِيِينَ» حيث تَعرّضوا لِلتّعذِيبء ومنهم مَن لا يَزالُ في السَجْنِ حتى 
اليّوم» ولو كائتٍ (التأشير) تَمْنَحُ حاملها أَمَانَا لكان يَجِبُ أَنْ يُرََلَ لِمَأَمَنِهه وليس 
لِبَلَدِ يُسْجَنُ فيها أو يُعَذبُ أو بُقْتَلُء وليس للمُرَحَلٍ -مِن تلك الدُوَلِ إلى حيث يَلْقَى 
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العذاب والسَّجْنَ والقَدلَ- من حَ إلا الشّكوى للمحاكم التي تَرَى لِنَفْسِها وَحْدَها 
الحَقّ في تَقْدِيرٍ الأذرء ولا تغتبِرُ أنّ (تأشيرزته) تخميه من ذلك أو تُذَوْلَ له حَقَّ 
الَأْمِينِ مِنَ التَّرْحِيلِء إِذَنْ فالدّولةٌ التي مَنْحَتٍ (التأشيرة) هي صاحبةٌ السّلطةٍ :في 
ترْحِيلِه أو بَقَائِهه وليس لِلمْهَدّدٍ بالدّرْحِيلٍ مِن حَقِّ إلا التَوَسّلُ للمحاكم بأنّهِ مُعَرّ 

اننيب أو القتل» ولكن الاكخرة أضلا أن تطفق حل قران الأرجيل أنه حقاف 5 
الأَمَانِ [المَزْعُوم] الذي مَنَحَنْه له (التأشيرةٌ) الذي لا يَتَصَوّرُون في محاكم الغَزْبٍ 
وُجُودَه أَضْلاء ومن المُسلِمِين في العَزبٍ مَن سُحِنَء ومنهم مَن لا يَزالُ مسجونًا. 
ولا يَرَى العَزبيُون أنَّ (تأشيرة الدُّخول) أو (اللجِوءَ السَّيَاسِيّ) يَمْنَعْهم مِن أي 
إجراءٍ مِن هذا القَبيلء بَلْ يَرَوْنَ أنهم أحرارٌ في النَّصَرّْفٍ مع مَن يعيش بينهم أو 
يَدْخُْلُ همه ومن حَقّهم إصداز أَيّة قَوانِينَ تُقَيَهُ حُرِيته ون التزام أو اعتِبارٍ أو 
حتى تَصَوٌّرِ ع عَفْدٍ أمَانِء وفي الحقيقة إِنَّ مسألةً عَفَّدٍ الأصَان هذا تَخَيّلُ في غقولنا. 
لايَدْرِي أهل العَزب عنه شيئًاء ولو دَرَوْا أَسَخِرُوا منه. كَذَلِكَ قد يَكونُ المُسِلِمُ 
المُسافِرٌ مَطلوبًا لَّدَى دَوْلة غَْبِيّةِ في قَضيّةِ ماء وهو لا يَغْرِفُء وإذا ذَهَبَ 
سَفازتها وطَلبٍ (تأشيرة)» قد يُغطونه إِيّاها نون أن يُخبروه بشيءء فإذا وَصَلَ 
لمطارهم أو مينائهم قَبَصضُوا عليه. ولو كائتٍ (التأشيرة) أمانًا لَمَا إستطاعوا أنْ 
تَفعّلوا معه ذلك [قالَ الْجُوَيْنِيُ رت 478ه) في (نهاية المطلب في دراية المذهب): 
ولو أَمّنَ المُسلِمُ كافِرّاء فقَبل أَمْنّه. وقالَ [أي الكافر] (لَسْتُ أَوَمَنْكَ مِنّيء فكُنْ آخذًا 
حِذْرك مِنِيء وقد قَبِلْتُ أمَانَك لي)» فَهذا 1 لِلأَمَانِ فَإِنَّ الأَمَانَ لا يَصِحٌ في أَحَدٍ 
الطَرَفينَ دُونَ الشاني. انتهى. وقال السَّرَخْسِيٌ (ت483ه) في (شَرْحٌ السَيَرِ 
الْكبيرٍ): إِنَّ الْمُسْتَأْمَنِينَ لو غَدَرَ بِهِمْ مَلِكُ أَهْلٍ الْحَرْبٍ فَأَذَدَ أَذْوَالَهُمْ وَحَبَسَهُمْ ثُمَ 
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الْفلتُواء حَلَ لَهُمْ قَنْلُ أَهلٍ الْحَزْبٍ وَأَحْدْ أَذْوَالِهِمْ باعَتِبَارٍ أنّ ذَبِكَ [أي الغَدرَ] نَفْضُ 
ِلْعَهْدٍ مِنْ مَلِكِهِمْ. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: هَلٍ المُسْلِمُ آمِنٌ عَلَى 
ماله بمُقْتَضَى تلك (التأشيرة)؟. لا يَأَمَنُ المْسْلِمُ في القَزب على ماله» مِن المُسلِمين 
في العَزْب من جُمَدَتْ أَموانُه. ومنهم من فُرِضَ عليه ذلك بِقَرارٍ مِنَ الأمم المُتّدِدةِء 
دون تؤجيه أي إِتّهام أو إثباتٍ أي دَلِيلٍ ضِدّهء ولم تمْئغهم [أَيْ ولم تمدّع الغَزْبَ] 
تأشيراتُ أولئك الأشخاصء أو حُص وهم على (اللْجوءِ السَياسِيَّ)؛ مِن تَجْمِيدٍ 
أموالهم... ثم قال -أي الشيحٌ الظواهري-: طَالِبُ (التأشيرة) في أي سَفَارَة -أو 
فُنْصلِيّة - يُطْلَبُ منه مَلْءْ استمارة بيَاداتٍ, يوفع في آخِرها على تَعَهُدٍ بأنّ تلك 
البيّاناتِ صَحِيحةٌ؛ ولا تَتَضَمَنُ أيّ بَدْدٍ يَتَعلّقُْ بالأمان مِن دولة السَفَارَة ولا مِن 
طَالِب التّأشيرة... ثم قال -أي الشيخٌ الظواهري-: أَطْلْبُ مِمّن يَعْتَبِرُ أنَّ (التأشيرة) 
أَمَانّ أنْ يَذْكرَ لي مادَّةٌ واجدةً من قوانِين أو دَساتِيرٍ أمْرِيكا والغَرب تُفِيدُ أنّ حامل 
(التأشيرة) لا يَجُورُ العغذوانٌُ على نتفسه ولا ماله وأنّه معصومٌ بِمُقْنَسَى 
(التأشيرة) التي يَحْمِلُها وليس بأي مُقتَضَى آخَرَء وأنّهم [أيْ أمريكا والعَرب] إِنْ 
خافوا من حامل (التأشيرة)» فَلَيْسَ لهم إِلّا أن يُخْرِجوه لمكان يَأْمَنُ فيه باخْتِيَارِه 
هو وليس بِرَأيهم!!!. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. والمدرس الخاص للأمير 
عبدالله بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن 
تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في كتابه (هل هناك كُفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو 
أَبْرِمَاءُ؟): ونَسأل (هَل مَن دَخَلَ بلادٍ المسلمين مِنَ الكُفّارٍ مُسِتَأمَنُون؟): الجَوابُ 
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(لا) لِأنّه لم يَعْدْ هناك ما يُسَمّى (عَفْدَ أَمَان)؛ و(التأشيرةٌ) التي يَتَوَهَمُها التعض 
تَنُوبُ عنها لا تُعتَبَرْ كذلك. انتهى باختصار]. انتهى. 


(16)وقال الشيحٌ عبذالله الطيار (وكيلٌ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون 
المساجد والدعوة والإرشاد) في (وَتِلُ العَمَامَةٍ في شَرْح عْمَْدَةٍ الفقّهِ لابْنٍ قُدَامَةً): 
قُونه (وَإِنْ دَخَلَ قوْمٌ لا مَئعةً لَهُمْ [جاء في موسوعة الفقه المصرية: وَعَدْدَ أبي 
يُوسْفَء أُقّلُ المَنَعَةٍ تِسْعَةٌ. انتهى] أَرْضٌ الحزب مُتََصِصِيْنَ بِقَدْرٍ إذْنِ الإمام» فُمَا 
أَخَدُوَاء فَهُوَ لَهُمْ بَعْدَ الخُمئسِ)؛ فِي هذه المسألة ثَلَاتُ رِوَايَاتٍ [عن الإمَام أَحْصَدَ]؛ 
الأولّى أن غَنِيمَتهُمْ كَعَنِيمَةِ غَيْرِهِم يُحَصِسُها الإمَامُ [قالَ مَرْكَرُ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيّ بوزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: وأا القَزْقٌ بين الغَنيمة والفَيْءٍ ؛ فَإِنّ القنيمةَ ما غَنِصَه 
المُسلِمون وَاسْتَؤْلَوْا عليه مِن أموالٍ العَدُوّ ومُعَدَاتِهم بالقُوّة والقتالء فهذا يُقَسَّمْ 
بين المُقاتلين بَعْدَ خَصْم خُمْسِه وجَغلِه [أي الخُمُْسِ] في بَيتِ مالٍ المُسلمين لِصَْفه 
في المصالح العامّة» قال الله تعالّى (ِوَاعْلَمُوا أَنمَا غَنِمْتُم مّن شَيْءٍ فَأنَّ بن خْمْسَهُ 
وَللرَسُولٍ وَلِذِيٍ الْقّرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ)؛ وأمًا الفَيْءْ فهو ما 
حَصَلَ عليه المُسلِمون من أموالٍ بِدُونٍ قتال» وهذا مَرْجِعْه إلى بيت المالٍ واجتهادٍ 
وَليَ أَدْرٍ المُسلمِينء قال الله تعالّى (مّا أَفَاءَ اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهلٍ الْقُْرَى فَينَه 
وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرَْى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ كي لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ 
الأَغْنِيَاءٍ مِنكُخ). انتهى].ء وَتَفْسِمُْ البَاقي بَيْنَهُمْ لِقَْلهِ تعالى (وَاعَلَمُوا أَنّمَا غَنِمْتُم 
من شَيْءٍ فَأَنّ بِنَهِ خْمْسَهُ) [قال إِبْنُ قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): وَهَدَا قَوْلُ أَكْتّرٍ أَهْلٍ الْعِلْم 
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مِنْهُمُ الشافعىٌ. انتهى]ء وهذا هو الأظهِرُء وهو قولٌ عَمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيز؛ [الروايَة] 
النَانَِةُ أنّ ما أخَدُوهِ فهُوَ لَهُمْ مِنْ غَدْرٍ أن يُحَمَسَ [وَهُوَ قَوْلُ أبي حَنِيفَةً]؛ لأنّهُ 
إِكْتِسَابٌ مُبَاحٌ مِنْ غَيْرٍ جِهَادٍء فَإِنَّ الْحِهَادَ إِنمَا يَكُونُ بإِذْنٍ الإصام. أو مِنْ طَائِفَة لَهُمْ 


0 ءَيه و 


مَنَعَةٌ فَأَمَا هَذَا فَتَلَسصْصٌ وَسَرِقَةٌ وَمُجَرّدُ اكْتِسَاب؛ [الرِوَايَةُ] التَالَِهُ أنَهُ فَيْءْ لا 


حَقّ لَهُمْ فيه, لِأَنْهُمْ عُْصَاةٌ بفِعْلِهمخ. فَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ فيه دَق ؛ وَالأُونَى [مِنَ الرْوَاتَاتِ 
لدّلاث] أؤْلى. انتهى باختصار. 


(17)وقال المَحَامِلِيُ (ت415ه) في (اللّباب في الفقه الشافعي): أَنْ يَحِدَها [يَعَنِي 
اللْمَطَةَ] في دارٍ الكفرء فهي غَنِيمةٌ فيُخَيَمُها وتَسْتَنْفِقٌ أرتعة إكايدها. .. ثم قال 
-أي المَحَامِلِىُ-: َنْ يَجِدَ لْقَطَةَ حَرْبِيَ في دارٍ الإسلام» فهي غَنِيمةًُ... ثم قال -أي 
المَحَامِلِيٌ-: أن يَجِدَ لْقَطَةَ إنسانٍ وله عليه دَق وهو [أَيْ صاحِبُ اللْمَطَةِ] مُنِكِلٌ 
كان له [أَيْ للاقط] أن يُخْفِيَها ونِمْسِكها بِحَقّه... ثم قال -أي المَحَامِلِيُ-: أنْ يَدِدَ 
لْقَطَةَ مُرْتَدّ فإنّهِ يَرْدُها على الإمام وتكونٌ فَيْنَا [قال مركرُ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: مال المُرتَدٍّ فَيْءٌ لِعامّة الُسلمِينء يُصْرَفُ في 
مصالحهم» وليس لأولادٍ المُرتَدّ إختِصاصٌ به بل إِنْ كانوا [أَيْ أولادُ المُرتدّ] 
ُدّراءَ أَخَدُوا مِن بَيْتِ المالٍ ما يَكفيهم؛ وإنْ مات المُرتدُ لم يَرِنُوا منه شَيئَاء هذا 
هو الأصل في التَعامُلٍِ مع مال المُرتدّ]. انتهى. 
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(18)وقال العزٌ بنُ عبدالسلام في (قَواءِدُ الأحكام): أموالٌ أهلٍ الخرب أقسامٌ؛ 
إحداهاء ما يُؤْخَدْ بالسّرقة» فيَختّصٌ به آذِدُه كما يَخْتّصٌ بِتمَلّكِ المُباح؛ ولا خُْمْسَ 
فيه. انتهى. 


(19)وقالَ الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (حُكمٌ إستحلالٍ أموالٍ المشركين) أنه 

سيِلَ (ما خُكْمُ الخُصولٍ على مُمتلّكاتٍ الدّولة المُرتدّة عن طَرِيقٍ عَمَلٍ جهاديّ 
فَزْدِيَ أو سَرِقةَء عِلَمَا أنَّ هذه المُمتآحاتٍ بَعْضَها تَعُودُ للوزاراتٍ مِذْلٍ الصِحَةِ: 
اَي الزراعة» وبعضها لوزارات الداخليّة» والجَيْشِء والحُكُم بغيرٍ ما أَنْرَّلَ الله؟: 
تم م] إذا كائث هذه الحالةٌ مِنَ الفَيْءٍ أو العَنيمة جائزةً؛ فَكَيفَ تُضْرَفُ هذه 
المُنتكاتُ والأموالء هَل لِلمُوَحّدٍ أَمْ للجَماعة؟): فأجات: غََرْوُ الفئّة المُرتدَّةٍ 
المُمْتّنِعة بالقُوّة» واغتنامُ أموالهم, جائزٌ بلا خلافء سَوَاءٌ تَحَصَّلَتْ هذه الغنائمُ عن 

طَرِيقٍ عَمَلٍ جهادِيّ» أو عن طَرِيقٍ تسَلَّلِ بَعضٍ المُسلِمِين إلى مواقِعِهم وديّارهم 
وَسَلْبِ أموالهم تَلَصُصَّاء ومن نَم العؤدة بها إلى دارٍ الإسلام أو مواقع المُجاهدين؛ 
وصُورةٌ هذه الطّريقة (وأَغنِي بها طريقة إغتنام الأموال عن طَرِيقٍ التطهوين 

يِل تعض الأفراد) هي أَقْرَبُ إلى القنائم منها إلى الفَيْءِ ‏ وطريقة ته تفسِيم الغنائم 
تكونُ باقتتطاع خُمْسٍ المالٍ المُعْتَئَمِ, يُعْطى لِلفْقّراءٍ والمساكين» وابْنٍ السَبيل: وغير 
ذلك من مَصَارِيفٍ الجهادء يَقومُ بتوزيعها السَلطَانُ المُسِلِمُ أو مَن يَذُوبُ عنه مِن 
أمَراءٍ الجهادء كما قال تعالى (وَاغلَمُوا أَنّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ بنهِ خُمسَهُ 
وَللرَسُولٍ وَلِِي الْقُْبى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبِيلٍ إن كنت آمنثم بالدّو)؛ ما 
الأَربعَةٌ أَخْمَاسٍ المَتَبَقِيَةُ فإِنّها تُوَرّعْ على كُلّ مَن شارك أو أعانَ على تحصيلٍ تلك 
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العَنِيمة مِنَ المُجاهدين» وفي الحَدِيثِ فَقَّدْ سُئِلَ النبئي صلى الله عليه وسلم عن 
العَنيمةٍ فقال (إنَهِ خُمْسُهَاء وَأَزِتَعَه أَخْمَاسِهَا لِلْجَيْئلِ)؛ أيْ لِلجَيشٍ الذي قامَ 
باغتنامها عن طرِيق العَزْو والجهادٍ. انتهى باختصار. 


(20)وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (إستِيفاءٌ الأقوالٍ في المَأخوذ مِن أهلٍ 
الخرب تَلَّصّصّاء مِنَ الأنفُس والأموال): المأخودٌ مِن أهلٍ الدرب تلَصّصًا أو تحيّلًا. 
سَواءٌ كان مِنَ الأموالٍ أو الأنفسء [هو] مما إِنَقَقَ أهلٌ العم عليه في أصلٍ الحُكم 
الذي هو الإباحةٌ؛ واختلفوا في بَعضٍ التَّفاصِيلٍ؛ وأمًا أهلُ غعصرنا فانقّسَموا إلى 
مُدِيزٍ مُتَعبّرٍ ومانع مُتَعَسَفٍ ولم أقفْ على مُستَئَدٍ شرعيّ للمنع؛ والظاهِرٌ أن 
التأخودُ على هذا الوَخْدِ [يكونُ] لآخذه إذا أَخَدْهِ بِمَيرِ قِتالٍ أو تَغْرِيرٍ فس [أيْ 
تعريض نَفْسٍ للهّلاكِ]» قِيَاسَا على سائرٍ المُباحات؛ وإنْ كان بقتالٍ أو تَغْرِيرٍ نفس 
فهو من باب العَنِيمة» وقيل (هو من باب الرَكَازِ)» فَيَكون لآخذه بَعْدَ النَخمِيسٍ [أَيْ 
سَواء أعتُبِرَ مِن باب القَنيمة أو مِن باب الرّقاز]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: إِنَّ الأصلَ في دماءٍ وأموالٍ أهلٍ الحَربٍ عَدَمْ العصمة, وإنّ الأموال 
والقُروج تابعةً لِلدّماءٍ إذا أستبيحت [أي الدّماء] بالكُفرٍء وقد يُعصَمْ الدّمُ وبُباحُ 
المالء كَنِساءٍ وأطفال الحربيّين حيث تحرُمُ يماؤهم بِخِلافٍ الأموالٍ... ثم قال -أي 
الشيخحٌ الصومالي-: فَيَجورُ لِلمُسلم مال الكافِرٍ الحَربِيء إذا قَدَرَ عليه بِغَلَبَةِ أو 
إخْتِلاسٍ أو سَرِقةٍء وكذلك يَجورُ سَبِيُ نسائهم ودَرَارِتهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: لَيسَتِ المسألةٌ [أيْ مسألةٌ أخذ أموالٍ أهلٍ الدرب وأنفسهم تنصّصًا] 
مِنَ النّوازِلٍ المُستَجِدّةِ حيث بَحَنّها فُقَهِاءُ الإسلام في كتاب (الجهادٍ والسَيَرِ) تَحْتَ 
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فرع (إذا دَخَلَ قُومٌ أو واحِدٌ داز الحرب بِغَيرٍ إذنٍ الإمام» فَغَنِموا بِعْلَبَةِ أو سرقةٍ أو 
إختٍلاس).؛ وقد تُبِحَتُ [أي المَسألةُ] تخت غنوانٍ (ما يَأدُدُ أُصوصٌ المُسلِمِين مِن 
أهلٍ الحرب)؛ وإنْ كائث [أي المسألةُ] في عصر العلاقاتٍ غيرٍ الشَّرعِيّةِ والتّعايُش 
الجاهِلِيّ [هي] مِنَ المسائلٍ المُستَهِجَنةٍ [أي المُستقبّحة]!؛ وعلى أيّ حالٍء فُما 
يَأَدُدُه المُسلِمُ مِن أهلٍ الدَرب على وَحِهِ السَّرِقةٍ أو الاحتِيالٍ فهو مُباحٌ إذا لم 
يُصَرَحْ لهم بِالتَأمِين؛ ولا أعلمُ في ذلك خلافًا مُعتَبَّرَا مِن حيث الجُملةُ. وهذا هو 
التأصِيل المْتَّّقَ عليهء أمّا النَعْصِيلْ المختدَفُ فيه ففي كونه غَنِيمةً» أو فَيْنَاء أو 
لآخذِه خاصّةً» أو لِلمُسلمين؛ والذي بَظهَرُ في التَّفصِيلٍء أنَّ المُسِلِمَ الخارج إلى دار 
الكفرٍ؛ إمّا أنْ يَخْرُج لِقَصدٍ الاستيلاء» فَإِنْ خَرَجَ فما إستولّى عليه فهو مِن باب 
العَنِيمةِ» ولا عبرة بالمئّعة ولا بالقلّةٍ والدثرة في هذه الحالٍ لِعُموم الأدِلّةِ؛ وإن 
خَرَجٍ لِغَيرٍ ذلك أو كان مُقِيمًا في دارهم ثم بّدا له الأخذ (كمَن أسلَّمَ في دار الحرب. 
أو وُلدَ فيها [أَئْ على الإسلام], أو دَذَلَ بِغَيرِ أمانٍ لِعَرَضٍ آَذَرَ [أيْ غَيرٍ غَْرَضِ 
الاستيلاء])؛ ثم سَنَحَتْ له الفُرصةٌ فانتهزء فَما أخذ على هذا الوَجْهِ فَلآخذِه خاصّةً 
لأنّه من باب المُباحاتٍ كالاخْتِشاش [جاء في الموسوعة الفقهيّة الكْوَئتِيّة: 
الإخْتِشَاشُ إضطلاحًا قَطْعُ التشيشء سَوَاءٌ أَكَانَ يَابِسَا أَمْ رَطْبّاء وَإِطْلاقُهُ في 
الرَّطْبٍ مِنْ قبيل الْمَجَازِ بِاعْتِبَارٍ مَا يَؤُول إِلَيْهِ... ثم جاءً -أيْ في الموسوعة 
الفقهيّة الكُوَنتِيّة-: ِتَمَمَتِ الْمَدْاهِبُ في الْجُمْلَةٍ عَلَى إِبَاحَةٍ الإختشاش.ء رَطْبَّا كَانَ 
ْمل أو جَافَاء فِي غَيْرٍ الْحَرَم مَا دَامَ غَيْرَ مَمْلُوكِ لأَحَدِء أَمَا إِذَا كَانَ مَمْلُوكًَا فلا 
يَجُورُ اختِشاشه إِلّا بِإِذْنِ مَالِكِهِ. انتهى باختصار] والاصطِيَادِ» وليس في مَعْنَى 
الغَنيمةِ وقيل (هو من باب الرَكَازٍ -الذي هو ذدَفِينُ الجاهلِيّة- وأنّ أرتعة أخماسه 
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لآخذه)... ثم قال -أي الشيغُ الصومالي-: يَرَى الأئمّةُ الحَنَفِيّةُ أنّ القأخودٌ مِن 
أهلٍ الحرب مِنَ الأنفُسِ والأموالٍ [هو] مِن باب الاستِيلاءٍ على المُباحاتء إِنْ كان 
المُستولي خَرَجَ بِغَيرٍ إذنٍ الإمام مع انتِفاءٍ المئعة والشوكة» ومن باب الغَنِيمة إِنْ 
كان الآخِدُ ذا مَنَعةٍ وقُوّة سَواءٌ خَرَجَ بإذنٍ الإمام أو لا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: خُلاصة المَذهب [الحَنَفِيَ]؛ أنَّ الدأخودٌ مِنَ الأَنفْسِ والأموالٍ بِقُوّة: 
فمِن باب العَنيمة سَواءٌ كان بإِذن الإمام أو لا؛ والمأخودٌّ بِغَيرٍ قَهِرٍ وعَلَبِة بَلْ 
بتَلّصّصٍ واحتيالٍ» قَمِن باب المُباحاتٍ وليس غَنِيمة» ومن ثم فهو لآخذه خاصّة؛ 
وما أَخِْدَ على وَجِهِ القَدرِ مِن دارٍ الدّرب [قما إذا دَخَلَ المُسلِمُ داز الدرب تاجرًاء 
فَعَدَرَ بهم فَأَخَدَ شَيْئَا وخَرَجَ به] فَيُملَكُ لَكِنْ يُوْمَرُ بِالنَصَدُقٍ [به] لا بِالرّدّ إلى أهلٍ 
الحرب... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي- : وترَى المالِكِيّةُ أنّ ما يَأْخُذْهِ الخارجُ إلى 
دار الحرب تَلَصّصًا أنه من باب الغَنِيمة» وأنّه لآخذه بَعْدَ التَُخميسِ؛ واختلّفوا فيما 
يَخْرْجٌُ به الأسيرء أو العَبْدُ الآبِقُ [أي الهارِبُ من سَيْدِه؛ِ وقد قالَ الإمامُ مالِكٌ في 
(الْمْدَوَنَةُ): قَالَ أَشْهَبُ (إذَا أَسْلَمَ الْعَدْدُ في دَارٍ الْحَرْبِ سَقَط عَذْهُ مُلْكُ سَيّدِهٍ أَقَام 
بِدَارٍ الْحَزْبٍ أؤ خَرَحَ إِلَيْنَا. انتهى]» ومن ليس من أهلٍ الجهادٍ كاليِّساءٍ والصَّبْيَانِء 
َقِيلَ (لآخِذِه خاصّةً). وقيل (يُخَمّسُ وأرتعةُ أخماسه لآخذه)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: خُلاصة المَذهب [المالِكِيَ]؛ الخمْسُ لا يَكونٌ إِلَّا فيما تُعِمَّد الخُروجٌُ 
لإصابّته [أيْ من دارٍ الحرب] فَأَخْدَ بالقهر والغَلَبةِ» أو بِالنَلّصُّص والتَحَيّلٍ؛ وأمّا ما 
أَخَدْه التاجرٌ أو الأسِيرُ أو العَبْدُ الآبقٌء وتحؤهم مِمّن سَنَحَتْ لهم الرصة ولم 
يَخرجوا [أيْ إلى أهلٍ الحرب] لِلئَيلٍ منهم, فلا تخميس فيما أَذَدُوه... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: يَرَى أكثَّرُ الشافعيّة أنّ الدأخود على هذا القَجه [وهو 
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النَنَصّصٌ] أنه مِن باب العَنِيمة؛ بَيْنَما يَرَى آذَّرون منهم أنَّه مِن باب الاستِيلاءٍ 
على المُباحاتٍ وأنّه لآخذه خاصّةً سَواءً كان واجدًا أو جَماعة... ثم قالَ -أي 
الشيحُ الصومالي-: خُلاصهٌ الدذهب [الشافعِيَ]؛ ما أُخدّ على وَجِهِ السَّرِقةِ أو 
التَّحَيّلِ والاختلاس مِنَ الأَنفْسِ والأموالٍ يُخَمَسُ بناءً على أنّه غَنِيمةٌ وهو قو 
الأكدّرين منهم, وقيلَ (هو من باب الاستِيلاءٍ على المُباحات؛ فلا تَخمِيسَ)؛ وأمًا ما 
أخدّ بَعْدَ التَّمِينِ غَدرًا فلا يَملِكُه الآخِذ بَلَ يُرَدُ ِأنّ مُوحِبَ الأمان يُنافي المُلّكَ... ثم 
قال -أي الشيحُ الصومالي-: فالمُخادّعةٌ بالأفعالٍ والأقوالء ثم القتلُ أو الاستِيلاءً 
على الأموالء لا يُعتَبَرُ غَذْرَاء إذا لم تكن [أي الأفعالٌ والأقوال] صَرِيحة في 
التَأمِينِ؛ فَإِنّ إبنَ مَسْلَمَةٌ ومن معه رَضِي الله عنهم ذَدَعوه [أيْ ذَدَعوا كَعْبَ بْنَ 
الأَشْرَفٍ] فَأظهَروا له غَيْرَ ما أَخْفَّوه فَتَوَهَمَ الأمان بتأنيسهم واستقراضهم [أَئْ 
ِمُلاطَفَتِهم له ومُطَالَبَتِهم إيّاه بإاقراضهم] ولم يَّرَ النِيُ صلى الله عليه وسلم ذلك 
[أيْ فقتل كَغب بْنِ الأشرّف بَعْدَ إيهامه بالأمان] عَدْرًا بَلْ أَقَرّه وأثتى عليهم؛ 
والْبُخَارِيُ في كتاب (الجهاد) باب (الكذِب في الرب) عَدَّ ما فُعِلَ بِالأَشْرَفٍ كَذِبَا 
وخداعًا لا تأمِيدًا وغَذْرَا؛ وتقولٌ الحافظ إِبْنْ حَجَرٍ [في (ِفَنْحُ الباري)] (وَلَمْ يَفَخْ 
أَحَدٍ مِمَّنْ توَجّة إِلَيْهِ [أيْ إلى كغب بْنِ الأشرَف] تأمِينٌ لَه بالنّضرِيح. وَإنَمَا 
أَؤهَمُوهُ ذَلِكَ وَآنَسُوهُ حَتَى تَمَكَنُوا مِنْ قَتْلِهِ)؛ وقالَ الحافظ بدرُ الدين العيني [في 
(عمدة القاري شرح صحيح البخاري)] (إنْ قُلْتَ (أَمَنَهُ مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَةً)» قُلْتُ (ِلَمْ 
يُصَرَخ لَه بأمان في كلامِهء وَإِنَّمَا كَلّمَهُ في أَمْر الْبَيْعِ وَالشَرَاءِء وَالشَكَايَة إِلَيْهِ 
وَالاسْتِينَاسِ بهء حَنَّى تَمَكّنَ مِنْ قَثلِه))... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: 
وعَبْدائَهِ بْنُ أَنَيْسِ الجُهَنِيٌ قَتَلَ خَالِدَ بْنَ سُفْيَانَ الْهُدَِيَ بَعْدَ ما إستضافه [أيْ بَعْدَ ما 
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إاستضافّه خالِد] ورَحّبَ به... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الانتِساٍ [أي 
إنتِسابٍ الُسلم] إلى أهلٍ الخرب أو إلى دُوَلِهِم والاغتّراز [أي إغتراز الكربيَ] 
بذلك لا يُعتَبَرُ أمادًا من جهة المُسلم كما في حَدِيثِ عَبْداائَهِ بْنِ نيس [قالَ الشيحٌ 
غريب محمود قاسم في (ِالدَرُوسُ والعبَرُ في غَرّواتِ وسَرَايَا ذَيرٍ البَشَّرٍ صلى الله 
عليه وسلم): 3 إبْنَ أُنْسِ أنصارِيٌء وَلَّو إنتَسَبَ إلى الأنصارٍ 5202 
وتفشلُ في تحقيق مُهِمّتِهء فلا بُدَ أن يَنتسبَ إلى قَبيلةٍ أخرّى. انتهى باختصار. 

وجاءَ في الود التاريخيّة (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السَّقّاف): فَلَمَا دَنَوتُ منه [أيْ فَلَمَا دَنَا إِبْنُ أُنَيْسِ مِنَ الْهُذَلِيَ] 
قال (مَن الرّجُل؟4 فَقُلتُ (رَجُلَ من خزاعة سَمِعتُ بِجَمعِك لِمُحمَدٍ فَجِنتكَ لأكون 
مَعَك عليه). انتهى] وعَمْرِو بْنِ أُمَيّةَ الصَّمْرِيَ [قَالَ إِبْنُ حَجَرٍ في (المطالب العالية 
بزوائد المسانيد الثمانية): قَالَ ساق. حَدَتَنَ يحتَى بْنُ آدع» حدثنا ابن أي زَائَِة. 
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحاق»؛ حَدَئَنِي د بَعْض آل عَمْرِو بِنِ أَمَيّةَ الصَمْرِيَ؛ عَنْ أَعْمَامه 
وَأَهْلِهِء عَنْ عَدْرِو بْنِ مي الصُمْرِيَ رَضِيَ الله عَذّْه قَالَ (ِبَعَنَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبَعَتَ مَعِي رَجُلّا مِنَ الأَنصَارِء قال (إنتِيا أَبَا سْفْيَانَ فَاقْتُلَاهُ).. 

فَصَعِدْنَا فِي الْجَبَلِء ثم دَخَلْتُ غَارَاء فَجَاءَنَا رَجُلٌء فَقُلْتُ (مَنْ أنْت؟). فَقَالَ (مِنْ تي 
بَدْرِ)؛ فَقُلْتُ (وَأَنًا مِنْ بَنِي بَدْرِ)» فاضطجَع وَرَفْعَ عَقِيرَتَهُ [أيْ صؤته] يَتعَلّى فَقَالَ 
(لسث بِمُسْالم ما دُمْتُ حَيّا *** وَلَا دان بِدِيْنِ الْمشاِمِين)) فَنَامَ فَقَتلّه. انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: طَلَبُ المَبيتِ والصْيّافةٍ مِنَ الذين 
نوا اغتيالهم لا نتيا ذابينا: كبا تنه ل الوزن الس » وتحؤه اللحوة 
[السَيَاسِيُ] في غصرنا... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: مَن دَخَلَ دار الرب 
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بأوراقٍ مُزَوّرة (تأشيرة). أو [بأوراق] صجيحة. ثُثبثُ دياتته ومعلوماتٍه 
الشّخصِيّة جازّ له الفثكُ بهم وأخْد المالٍ والسَّبَىء لال لِأنّ هذا ليس 
بأمان قُلْتُ: وَقَدٍ إِنتسَبَ إِبْنُ أُنَيْسِ إلى خُزاعة مَقَدِمَا لذي معلوماتٍ فضللة].: 

ثم قال -أي الشيخحٌ الصومالي-:: فالوّثائق المُرّوَّرةُ إن كائث تثبتُ أنّ الحامِل [لَها] 
مِن أهلٍ تلك الدِّيَارٍ [التي دَخَلّها] فَلا يُعتَبَرُ ذلك تأمِينًا اتن المَرءٌ لا يَكُونُ 
مُسْتَأْمَئًا في دَارٍ نَفْسِهِ [أيْ أنّ إقامته فِي دَارِه لِيسَثْ بمُقتضّى (عَفْدٍِ أَمَانِ)]» وليس 
بَعضُ أهل الدار في أمانٍ مِن بَعضٍ [قُلْتُ: وَقَدِ إنتمى عَدَْرُو بْنُ أَميّة الصْمْرِيُ إلى 
بَنِي بكر قبيلة المقتولٍ فانذَّدَعَ المتفتول بدغوى عَمرو]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ التَأمِينَ من طَرَفٍ لا يُعتَبَرُ أمانًا مِنَ الطَّرفٍ الآخَرِء وإنْ كان 
الأؤلَى المُجازاة (هَل جَرَاءْ الإخمانٍ لا الإخْسَانُ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: وإِنْ كائتٍ الوثائقٌ ثثبث أنّه مِن غَيرٍ أهلٍ الدارٍ لَكِنّهِ مَأُذونٌ بالدُخولٍ 
على مُقتَصَى الوّثائق المزؤرة 13 قاد يُعتَبَّرُ هذا إستئمانًا ولا تأمِيدًا فَإنْهِ من ددع 
الخكرب وكِذبها ليس إِلّا... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي- : وتنبّغي أن يُعلَمَ أن 
الفُمَّهاءَ يَكثْرُ بينهم اليّزاعٌ في ضَبطٍ شبهة الأمان» ولم أقف على ضابط أو قاعدةٍ 
جامعةٍ لِمسائلٍ الأمانٍ غيرٍ الصّرِيِح لا يَختليفون فيه؛ ومن ثم لا غرابة أن تَرَى 
عالِمًا يُدْخْلُ مَسألة ما تخت خانة الغّدر بَيْنَما يُدْرِجُها آخَرُ في باب الخداع ومكائدٍ 
الحرب... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: طَلَبَ إِبْنُ أُنئْسِ رَضِيَ اللَهُ عنه المبيك 
والضِيَافةَ فرحب [أي الْهدَلِئُ] به. وقضدُه [أيْ وكان قَضَدُ إبنِ أُنسِ] إغتياله... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصوعائ: لا يَرَى أبو حَنِيفةً والمالكيّةُ قاطِبةً ُخول دار الدرب 
للتّجارة تأمِيئا ولا شبهة أمَانِء وإنْ كان لِبَعض مُتَأَخْرِيٍ المَالِكِيّة خلاف... ثم قال 
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-أي الشيخ الصومالي-: وبالجُملة» فَإِنّ المسائل الجُزئيّة التي تَدخْلُ تحت الأمانٍ 
غير الصَّرِيح لا يَشْمَلَّها ضابطً مُعَيّنّ مُتَقْقَ عليه؛ ولا يَخْفَى [والحال كذلك] أنَّ 
إدخالَ الجُزئيّاتِ مِن مَوَارِدِ الاجتهادٍ الذي يَسُوعٌ فيه اليّزاعٌ» فَلا يَنبَغِي التَعلْتُ... 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وممًا يَحسُنٌ التَنَبُهِ له في هذا المقام أنّ هناك 
أصلًا مُجِمَعًا عليه يُرجَعْ إليه عند الاشتِباه والتّنارُع في أي فرع مِنَ المسألة» وهو 
أنّ الأصلَ في دماءٍ أهلٍ الدَرب وأموالهم الدلُ وعَدَمُ اليفك فإذا تَنارّغنا في 
صُورة ما هَل هي أَمانٌء وتكافَأَتٍ الأدِنّهُ ترجٍغ إلى الأصلٍ القاضي بِدِلّ الدّم 
والمالء حتى يُرَعزِعَه [أَيْ يُرَعزِعَ الأصل] الدَّلِيل الناقلُ [أيْ عن الأصل). لأنَّ 
التَأمِينَ [عِندَئذِ] مانغ مشكوكٌ فيه؛ والشّكُ في المانع لا يَمدَعُ الحُكمَّ [قال الْقَرَافِيُ 
(ت684ه) في (نفائس الأصول في شرح المحصول): والشَّكُ في المانع لا يَمدَعْ 
تَرَْبَ الحُكمء لِأنّ القاعدة أنّ المشكوكاتٍ كالمعدومات, فَكُلُ شَيءٍ شككنا في وُجوده 
أو عَدَمِهُ جَعلناه مَعدومًا. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وتظهَرٌ أن 
الأحاِيت المذكورة وغَيرها والأصل المُتّمَقَ عليه [وهو إباحةٌ يماءٍ أهلٍ الدرب 
وأموالهم] يَدُلّان على أنَّ الجاسوس المُسِلِمَ -ومَن في معناه- إذا دَخَلَ دار الكُفر 
بأوراق مُزّوّرةء وتحوها مِنَ الجِيّلء أنّه تجورُ له أَذدْ الأموالٍ وقَتلُ الأنفْس إِلَّا أن 
يُصَرْحَ لهم بِالتَأمِينِ إختيارًا... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: من كان في 
الأصلٍ من أهلٍ تلك الدِيارٍ [أيْ دِيَارٍ الرب] ثم أَسلَمَ» يَجورُ له النَّيلُ منهم قَتلًا 
وأخْذًا؛ ومثلهم الذين ؤُلدوا في تلك الدِيارٍ مِنَ المُسلِمِين وصاروا منهم بَلَدَا 
ومَوطِنًا... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- تخت غنوان (الاحتِيال على الشّرِكاتِ 
والمُوّسَّساتٍ الماليّةَ التابعة لأهلٍ الدرب): إِنَّ المال إذا زاأث عِصمثه بكْفرٍ المالِكَ 
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-كَمَالٍ الحَربِيّ- جار الاستِيلاء عليه بِكُلَ الطَرْقٍ المُمكنة» وهذا لا خلاف فيه في 
الأصل إِلَّا أن يُوْتَمَنَ [أيْ آخده] عليه فِيَجورُ للشسإم أن يحتال في سَرقةٍ 
واختِلاس الأموالٍ والأنفُسِ من أهلٍ الحرب أينّما كانوا وحيث ما وُجٍدوا؛ ولم يَثْبْتْ 
في دَلِيلٍِ شرعيّ ولا غرفي أنَّ التأشيرة عَهِد وتأمِينٌ» بَلَ هي إذنّ بدُخولٍ الدارٍ. 
والإذنُ بالدّخولٍ ليس تأمِينا قما في السيرة النبَوبَةِ السالِفٍ [ذِكْرُ] بَعضِها؛ 
[و]أقصَى ما في الأمرٍ أنَّ كوتها كذلك [أَيْ تأمِيدًا] مشكوكٌ فيه. والشّك في المانِغ 
لا يَمنَّعُ الحُكمَ [بِمُقتضَى الأصلٍ القاضي بِحِلّ دم ومالٍ أهلٍ الحخَرب] بالاتفاق؛ 
الخُلاصة؛ أنَّ الاحتيال على شركاتهم ومُعاملاتِهم الماليّة لا بَأْسَ به. وأنّ ذلك لا 
يَدخْلُ في العّدرٍ والخيّانة... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: إِنَّ أخدّ أموالٍ [أهلِ] 
الحرب وأنفسهم بكُلّ وسيلة [هو] مِن إعلاءٍ كَلِمةٍ الله؛ قال العَلّامةٌ الصَّنْعَانِيُ [في 
(سْبَل السَّلام)] (فَإِغلَاءٌ كَلِمَةَ الله يَدْخْلُ فيه إِحَافَةٌ الْمُشْرِكي وَأَخْدْ أَدْوَالِهِمْ وَقَطْعْ 
أُشْجَارِهمْ وَنخوه)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وبالجُملة» فالأصلُ في 
المسأَلةٍ [أيْ في أخْذِ أموالٍ أهلٍ الدرب وأنفسهم تلَصّصًا] ما مَرٌء وأمّا 5 تقِيز ما 
يَنشَأُ عن ذلك مِنَ المفاسد والمصالح فتلك مسأل عَينٍ تقبَّلُ الاجتِهاد الآنِيّ بَيْنَ 
أهلٍ العلم... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: والمقصود, الإشارةٌ إلى مُسِئَئَدٍ 
الول بالجواز [أيْ جَوازٍ أخْذِ أموالٍ أهلٍ الدرب وأنفسهم تلَصّصَّا]ء والتَّنبِيهُ على 
الأصلٍ والمَأخَذِء وخُضوع المسألة للبَحث العِلْمِيَ النَزِيهه وأنَّ لا مَدَلَ لِلتّحرِيم [أيْ 
تحريم أخْذٍ أموالٍ أهلٍ الحرب وأنفسهم تَلصُصًا] بالإِلفٍ والعادة والاستِنكارٍ العاطلٍ 
عن الذَّلِيلٍِ. انتهى باختصار. 
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(21)وقالَ الشيخح محمد بن سعيد الأندلسي في (أحكامُ التّلّصُّصٍ في دِيَارٍ الكفر): 
والعَدرُ والختّانةٌ إنَما تكونُ بَعْدَ الأمان؛ أمّا إذا لم يَكْنْ أمانّ فَيَجورُ أخدٌ مال الكافِر 
بِدُلِ وَخْهِ مِنَ الؤجوه... ثم قال -أي الشيحٌ الأندلسي- تحت غنوان (دَعْوَى أنه 
إذا أَبِيحَتِ الأموالُ في دار الدَرب ُتباحُ الأعراض كذلك؟): تقول أنّ المال يصحٌ 
مِلْكُه بِتبوتٍ اليَدٍ عليه؛ أمّا السَبْيْ فلا يَصِحٌ مِلْكُه إِلّا بالإحراز بالدَّارٍ [أيْ بدار 
الإسلام] لِكَيْ يَكُونَ مِلْكَا تامّا صَحِيحًا يَحِلُ به الوَطْكْء أمّا مَن كان مُقِيمًا في دار 
الكفْرٍ كما هو حال المُسلِمِين المستضغفين في هذا الزُمانِ فهو مَقهورٌ بالدَّارٍ [أيْ 
بدارٍ الكفرٍ] ولا يَصِحُ مِلَكُه لِلسَّبْي فيها. انتهى باختصار. 


زبد: هَل يجوز قدَلْ الكفار بصَربٍ وجوههم؟ وهل يجوز التمثيل بهم؟ وهل يجوز 
ذبخهم وتقل رَُؤُوسهم من بَلدٍ لآخْرَ؟ وهل يَجورٌ تحريقهم بالنار؟ وهل يَجوز تَرْكْهُمْ 
عُرَاةً بلا دَفْن؟. 


عمرو: قال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (بَدْلُ النُصح): أمَرَ الله سُبحائه عِبِادَه 
المؤمنِين بقٌتل الكُفَارٍ أرًا كُلَيّا في مَواضِع منها قَونّه (وَاقَتُوهُمْ حَيْتُ 
تَقِفْنْدُوهُمْ)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ أي صُورة مِن [صُوَر] القتلٍ 
المأمورٍ به يَتَأَدَى بها الواجبُ ولا يَخْرُمُ منها شَيءْ إِلَّا بدَلِيلٍ خاصٌ... ثم قال -أي 
الشيح الصومالي-: الأمْرٌ بقَتلٍ الكْفَار والمُرتَدِين جاءَ في أكثَّرَ مِن مَوضع في 
سِيَاقٍ مَفِيدٍ لِلغموم. وعلى هذا فَكُلُ صُورة مَأَُمورٍ بها إِلَّا بدَلِيلٍ مُحَرِمِ لِأنّ قلالة 
الغموم كُلِيَةَ [قال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (ترحيب التعقيب بتقرير الجواب 
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وتعيين المصيب): ذَلالةُ العام على أفراده دَلالةً كُلَيَةُ. انتهى]؛ ومن ذلك قُونُهِ تَعالّى 
(فإن توَلّوَا هَدُدُوهُمْ وَاقَتُلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدثْمُوهُمْ) وقال لِقَاقْتُلُوا المشركين حَيْتْ 
وَجَِدنْمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ) وَقوله (ِفَحُدُوهُمْ وَاقْتلُوهُمْ حَيْتُ تَقَئُمُوهُمْ) وقال صلى الله 
عليه وسلم [مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَافتُلُوهُ)؛ وفي هذه الدّلائلٍ جَوارُ أصناب القتلٍ إِذْ لم 
يَخَصّ سُبحاته قَثْلّا مِن قَدْلٍ؛ قال الإمامُ الْهَرَاسِيُ الشافعئُ رَحِمَه الله (زت504ه) 
[في (أحكام القرآن)] لِاعلَمْ أن مُطلق فَوْلهِ (فاقثلُوا المشركين) يَقْتَضِي جَوَارَ قَثلِهم 
بأيَ وَخْهٍ كان إِلَّا أنّ الأخْبَارَ وَرَدَتْ في النَّهِي عَنِ الْمُثْلَةٍ [آقال الشيحُ حسن أبو 
الأشبال الزهيري في (شرح صحيح مسام): ومَذهبُ الجَماهِيرٍ أنَّ اللي عنٍ 
التَّمثِيلٍ إِنُما هو نَهْيْ تنزِيهٍ وكراهةء وليس نَهْيَ حُرْمةٍ. انتهى])؛ وتحؤه قَولٌ 
الإمام الشُوْكَانِيُ رَحِمَه الله [في (السيل الجرار)] (قد أَمَرَ الله بقَتلِ المشركين ولم 
يُعَيّنْ لّنا الضَفَة التي يَكونُ عليها ولا أَذَدَ علينا أنْ لا تَفعل إِلّا ذا دُونَ كذاء فَلا 
مإنع من قَنلِهم بِدُلِ سَبَبٍ لِلْقَتلٍ مِن رَمْي أو طَعنٍ أو تغريقٍ أو هدم أو تفع مِن 
شاهقء أو نحو ذلك, ولم يَرِد المَنغ إلا مِنَ النّحرِيقٍ [سَيَأَنِي لاجمًا تَفصِيلٌ في 
مَسألةٍ التّحريق])... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قَدُلُ الفا على أيّ وَخْدِ 
وَفّعَ فهو عَمَلٌ صَالِحٌ وإحسانٌ في غُموم الكتاب [أيْ في غُموم أُيِلَّةِ الكتاب؛ ومن 
ذلك قُونُه تعالّى (وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِنًا يَغِيظ الْكُفَارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوَْ نَيْأًا إِلّا كُتِبَ 
لَهُم بهِ عَمَلَ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لا يُضِيعْ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ)]» لَكِنْ هَل وَرَدَ في شرعنا 
النّمَْ عن بَعض الأفرادٍ الداخلة تحت غُموم اللّفظ؟. فَنَظَرتُ فَلَمْ أجذ إِلَّا المُثلة 
والناز وقَدُلَ الصَّبِرِ [قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر على هذا الرابط: 
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فَقَدْلُ الصَّبِرٍ هو أنْ يُمِسَكَ من ذَواتٍ الرُوح بشيءٍ حَيَّاء ثم يُرْمَى بشيءٍ حَنَّى 
يَُوتَ. انتهى. . وقالَ العَلّامة الصَّنْعَانِيُ في (سُبْل السَّلَام): صَبْرُ الإنْسَانِ وَعَدْرِه 
عَلَى الْقَثْلِ [هو] أنْ يُحْبَسَ وَيُرْمَى حَنَّى يَمُوتَ. انتهى]» فَيَبْقَى ما غداها في العمل 
الصالح والإحسان في القتلٍ [قال سول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ (إنّ الله كَتَبَ 
الإحْسَانَ على كل شيءء فَإِذَا قَتلنُمْ فأخسِئُوا القثلة)]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي- : إِنّ الأسير (المُحارِب أو المرتدٌ) يُشْرَعٌ قتلّه بِأيَ وَسيلةٍ على وَحْهِ 
الاختيار إذعا تان يه تين على 1ج الخُصوص.ء ولا بال لمن قَتَلَ بما لم يَتَعلّقْ 
به ذلك (إِنْه قَتَلَ به غير الطريقة الشرعِيّة)؛ ألا تزى الصّحابة (عَلِيّا ومن معه) قتلوا 
أحَدَ المُرتَدّين بالوَطءٍ بالأرجُلٍء قَالَ عَلِيَ رَضِي الله عَذّهُ (طَنُوهُ) فَوْطِئ حَنّى 
مَاتَ... ثم قال -أي الشيخح الصومالي- : فَقَتلُ الإنسان إمّا أنْ يكون في حَدٍّ فَبْتَبَعْ 
الشرغع في كَيفِيََّة المدلء أو في قصاص فَيُقتَصٌ بما قَتَّلَ به» وإمًا أنْ يَكون في 
جهادٍ فَيُقتَلُ الكُفَارُ والمرتدُون على أي وَجْهِ وبأيّ آلةٍ ما لم يُذْهَ عنها بالتّعيين.. 
ثم قال -أي الشيخحُ الصومالي-: فَإحسانُ القتلٍ هو الإتيانُ به على مُقتَضصَى 
الشرعء فَكُلُ قَتلٍ وَقَعَ على مُسِتَحِقّ مُستحِقّ لم يَتَعَلّقْ به نَهيّ فهو مِنَ القتلٍ الحَسَنٍ سَواءٌ 
كان في الحُدود والقصاص. أو الجهاد... ثم قال -أي الشيغ الصومالي-: 
والمقصود. أنّ مرجع القَتلِ الحَسَنِ هو الشرغء فَكُلُ ما لم يَنْهَ عنه الشرغ نضا من 
وُجُوهِ القدلٍ فهو حَسَنٌ... ثم قال -أي الشيغ الصومالي-: وقالَ الشيخ إِبْنُ 
عثيمين (ت-1421ه) [في (شرح الأربعين النووية)] رَحِمَه اللّهُ (وإحسانٌ الْقِثْلَةٍ 
على القُولٍ الراجح هو إِتِّباعٌ الشّرع فيها سَواءٌ كائث أصعبَ أو أسهّل؛ وعلى هذا 
التّقدِيرٍ لا يَرِدُ علينا مَسأَلةُ رَجْمِ الزَانِي النَّيْب)؛ وقالَ [أي الشيحٌ إِبْنُ عثيمين أيضًا 
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في (شرح الأربعين النووية)] في هذا السَّيّاقٍ (فإِنْ قال قائلٌ (كَيْفَ تقتُلونه على 
هذا الوَجْهِ [أيْ كَيْفَ تقثلون النَيّبَ الزَّانِي رَجمًا]؟. لماذا لا يُقتَلُ بِالسَّيفٍ وقد قال 
النَِنْ صلى الله عليه وسلم إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِثْلَة"؟), فالجَوابٌء أنّهِ ليس المُرادُ 
بإحسان القتلّة سُلوكَ الأسهّلٍ في القَتلِء بَلِ المُرادُ بإحسان القثلّةَ مُوافقة الشريعة: 
كما قال الله عَنَ وجَلَ (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمَا) فَرَجِمْ الزَانِي [التَيَب] مِنَ القثلَةٍ 
الحَسَنةء لمُوافقة الشّربعة)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قَالَ أَبُو مُحَمَدٍ 
[يَعنِي إِبْنَ حَزْمٍ في (المُحَلى)] (وَأمَا مَنْ ضَرَبَ بِالسَيْفٍ عدّْقَ مَنْ قَتَلَ آخَرَ خَنْهًا 
أو تغْرقًاء أو شَدْخًَا [أيْ شَجًا]ء فُمَا أَحْسَن الْقِثْلَة بَلَ إِنّهُ أَسَاءَهَا أَشَدَ الإسَاءة, إِذْ 
ذَالَف مَا أَمَرَ الله عَرّ وَجَلَ به وَتَعَدَّى حُدُودَهُ وَعَاقَبَ بِقَدْرِ مَا عُوقبٍ به وَليّهُ)؛ 
وقال الشيخ إِبنُ عثيمين (ت1421ه) [في (شرح رياض الصالحين)] رَحِمَه الله 
(إذا قالَ قائلٌ (أليس قد قال النَبِنُ صلى الله عليه وسلم 'إذَا قَتَلْتُمْ فأَحخْسِئُوا القثلّة". 
والقتلة بِالسَّيفٍ أَزْبَحُ للهرجوم مِنَ الرّجم بالججارة؟)؛ فلناء بََى قد قالّه الزسول 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُء لَكِنَّ إحسان القتلّة يَكونُ بِمُوافَقَتها للشرعء فالرّجِمُ إحسانٌ 
ِأنْه مُوافقٌ للشّرعء ولذلك لو أنَّ رجلا جانِيًا جَنَى على شخص فَمَتلّه عَدْدَا وعَزَْرَ 
به [أيْ ضَرَبَه أشَدّ الضُرب] قَدْلَ أنْ بَقتلّه: فَإِنّنا نُعَرّْرُ بهذا الجاني إذا أَرَدنا قَثْلّه 
قَبْلَ أَنْ تقثلّه, مَنَلَا. لو أنَّ رَجْلًا جانِيًا قَدَنَ شخصًا فْقَطَعَ يَدَيْهِ ثم رجِلَيُْهِ ثم لسانته 
ثم رَأْسَهء فَإِنّنا لا تقثُلُ الجانِي بِالسَّيفٍء بَلْ تقطع يَدَيْهِ ثم رجِلَيْهِ ثم لسائه ثم تَقطغ 
رَأْسَهِ مِثلّما فَعَلَ وتُعَتَبَرٌ هذا إحسانًا في القتلّة» لِأنَّ إحسان القتلة أن يَكون مُوافقًا 
للشرع على أي وَجْهِ كان [قالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في مَوضع آخَرَ مِن 
كتابه (بَدْلُ النُصح): والقاعدةٌ أنّ المفسّدة التى ثَبَتَ الحُكُمُ مع وُجودها غَيرُ مُعتَبَّرة 
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شَرعًا... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- : إِنَّ النَدقِيقَ في تحقيق حِكم المشروعيّة 
مِن ملح العلم لا من مَنْنِه عند المُْحَقّقين» بخلافٍ إستنباط عِلَلٍ الأحكام وضَبطِ 
أماراتهاء فَلا يَنبَغِي المبالّغةٌ في التَنقِيرٍ [أي التخث] عنٍ الحكم لا سِيّمَا فيما ظاهِرُه 
التَّعبُدُ إِذْ لا يُؤْمَنُ فيه مِنِ إرتكاب الخَطَرٍ والؤقوع في الخَطَلٍ [أي الخَطأ], وحَسْبُ 
القّقيه مِن ذلك ما كان مَنصُوصًا أو ظاهرًا أو قَرِدِبًا مِنَ الظّهورٍ. انتهى])... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ القَْلَ الحَسَنَ هو ما لم يُّنْ عنه بِالتّحدِيدِء والأذز 
بإحسان القَتلٍ ليس إِلَّا ذعاءً إلى القتلٍ المُوافق للشّرع... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي:: قالَ أبو بَكرٍ الْحَصَاصُ (ت370ه) [في (أحكامُ القُرآن)] رَحِمَه الله 
(وَقَوْنْهُ تعالى (فَاقَتُلُوا المشركين) بَقْتَضِي عُمُومُهُ جَوَارَ قَتْلِهِمْ عَلَى سَائِرٍ ؤُجُوه 
الْقَدْلِء إِلّا أنّ السُّنّةَ قَدْ وَرَدَتْ بِالنَّهْي عَنِ الْمُثْلَةِ: وَعَنْ قَدْلٍ الصَّبْرٍ بالنَّدلٍ [أيْ 
بالسَهام] وَنَخوه)... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: قال عَبَيْدُ بْنُ تغْلَى 
الْفلَسْطِينِيٌ (غَرَوْنَا مع عَبْدِارَحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَتِي بأزيعةٍ أغلاج [قال 
بدرُ الدين العيني (ت855ه) في (ِنُخَبُ الأفكارٍ): (أغَلَاجٌ) جَمْعْ (عِلْج) وَهُوَ الرّجُلُ 
الْقَافِرُ مِنَ الْعَجَمِ, وَيُخْمَعْ عَلَى (غلُوج) أَيْضًا. انتهى] مِن الْعَدُوْء فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتلُوا 
ِالنَّلِ صَبْرَاء فَبَلَعَ دَلِكَ أَبَا أَيُوتَ الأَنْصَارِيٌ رَضِيَ الله عنه فَقَالَ (سَمِغتُ رَسُولَ الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْهَى عَنْ قَثْلٍ الصّبْرِ فْوَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لو كانت دَجَاجَةٌ مَا 
صَبَرْئُهَا)). هؤلاء أُسْرَى حرب قتِلوا رَميًا بالسَهامء فَأَفْتى أَبُو أُيُوبَ رَضِي الله عنه 
أنَّ قَدْلَ الأسِيرٍ بالرّمي [هو] مِنَ القَتلٍ المَنْهيَ عنه ذاكِرًا سَنَدَ الفثوى ولم يُنهِز 
عليه أَحَدَ؛ وعلى هذا فَقَتلُ الأسيرٍ باازصاص محظورٌ شرعًا كَرَمي السَهام 
والواجبُ أن لا يُقتلَ الأسيرُ بالّصاص مع إمكانٍ السّيفٍ وتحوه. لأنَّ القَثْلَ بالرّمي 
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مَنهىٌّ عنه بِالنّضِء والأصل إِتِّباعٌ النأصوص وعَدَمْ الغدولٍ عنها إِلَّا بدَليلٍ؛ فَإِنْ قيل 
(كيْفَ جار القتال بِالرصاص في المَعارِك وَحَرُمَ قتلُ الأسيرٍ به؟): فالجَوابُ أنه 
ُهَرَقُ بَيْنَ حال المُمائعة وبَيْنَ حال القدرة, فَيُقَاتَلُ حال الامتناع بِكُلٍّ مُمكِنٍ مِن رَمي 
وقّصفٍ وقَذفٍء وأمّا عند القدرة عليهم فلا يُقتلون إِلّا بِالسَّيفٍِ والسََّكَّينَ وتّحوهماء 
ألا تَرَى أنّ الصَّيدَ والشارِد مِنَ البٍهائم يُقدّلَُ بِالرّميء وعند القدرة عليه يَمتَيِعْ 
الرّميُ وإنّما الذَّبِحُ بِالسَّكَينِ وتحوه, وهذا كقِتالٍ الكُفَارٍ -حال المُمائعةٍ- بالنار, 
والمجانيق [(مَجانِيق) جَمغ (مَنْجَنِيقٍ)؛ وَهِيَ آله تُرْمَى بهَا الْحِجَارَةُ الْكِبَارُ] 
ونّحوهاء وعند الأسْرٍ والقّدرة لا يَجوزُ؛ وقد أجابَ الإمامُ الشافعىٌ [في كتابه 
الأَمُ)] رحمه الله فقال (... ذلك كالمشركء لَه أَنْ يَزْمِيّه بِالنَّدْلٍ وَالنّارٍ وَالْمَنْجَنِيقء 
فَإِدَا صَار أُسِيرًا فِي يَدَيْهِ لم يَكْنْ لَه أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ به» وَكان لَه قَنْلْهُ بِالسَيْفٍِ؛ٍ 
وَكدَلِكَ لَهُ أن يَرْمِي الصّيْدَ فيَقتلَهُ فَإِدَا صَارَ في يَدَيْهِ لم يَفتله إلا بِالدكاءِ [أيْ إلا 
بالذّكاة؛ وقد قالَ الشيحٌ ابنُ باز في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): التَدَكِيةٌ 
الشَرعِيَّةُ لِلَإِيِلٍ والعَنّم والبَمَرٍ أن بَفْطَعَ الذابخ الحُلقومَ والمَرِيءَ والوَدَجَينء وهذا 
هو أَكمَلُ الذُّبح وأَحسَئه. فالخُلقومُ مَجْرَى النَّفْسِء والمَرِيءٌ مَجْرَى الطعام 
والشرابء والودَجانٍ عرقان يُحِيطان بِالعْنُقٍ إذا قَطّعَهما الذابجٌ صار الدَّمْ أكثّر 
خُروجَّاء فَإذا قُطِعَتْ هذه الأرتعةٌ [أي الحلقوم؛ والمريءء والودجان] فالدَبحُ حلالٌ 
عند جَمِيع العْلّماءٍ ؛ الحالة الثانِيَةُ أنْ يَقْطَعَ الحُلقومَ والمَرِيء وأحَدَ الوَدَجَِين؛ 
وهذا أيضًا حَلالٌ صَحِيحٌ وطَيّبٌء وإنْ كان دُونَ الأَوَّلٍ؛ والحالةٌ الثالثةٌ» أن بَفْطعَ 
الُلقومَ وَالمَرِيء فَقَطْ دُونَ الوَدَجِينء وهو أيضًا صَحِيحٌ وقالَ به جَمعٌ مِن أهلٍ 
العلم. وهذا هو المُختارٌ في هذه المَسألة؛ والسُئَّةٌ تحر الإبلٍ قائِمةً على ثلاث 
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مَعقولة يَدُها اليُسرى [أيْ مربوطة يَدُها اليُسرَى ما بَيْنَ الحُفتّ والرُكبة]» وذلك 
بطَعنِها في اللَبَّةِ التي بَيْكَ العْدّق والصَّدرٍ [قالَ مركرُ الفتوى بموقع إسلام وبب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
قطر في هذا الرابط: وأمًا مَحَلُ النحر فهو (الْوَهْدَهُ). وهي المَكانُ المُنَخَفِضُ الذي 
بَيْنَ العثّق والصَّدرِء وتُسَمّى أيضًا (َاللَبةَ). انتهى]؛ أمّا البَقّرُ والقَنَمُ فالسُنّةُ أن 
تُذبَح وهي على جَنبها الأيسَرِ؛ كما أنّ السّنَةَ عند الذبح والنَّحرٍ توجيه الحَيَوانٍ إلى 
القند ولي الك دولهقا كن هو ننه فتك قدو انع او لذن إلى ين القيلة عاك 
الذبيحةٌ؛ وهكذا لو نَحَرَ ما يُذبَحُ أو ذَبَحَ ما يُنْدَرُ حَلَّتِ, لَِنّ ذلك خلافٌ السُنَّة. 
انتهى باختصار] الَّتِي هي أَذَفُ عَلَدْهِ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قَتل 
الأسيرٍ بِالسَّيفٍِ والسَكَينٍِ الحاذٍّ جائزٌ. ويَحرْمٌ القَتل بالرّمي كالرصاص (وهذا في 
حال الاخْتِيار)» وفي الاشْطِرارٍ يَجورُ ما لا يتجوز في الاختِيارٍ... ثم قال -أي 
الشيحُ الصومالي- عن قَتْلٍ الكْفَار بِصَربٍ وجوههم: وأمًا الرديُونء فَإنّنا 
مَأمورون بقٌتيهم في أي عضو كان. إِذِ التقصود إتلافهم والمُبالّغةٌ في الانتقام 
منهم» ولا رَيْبَ أنّ الضَّربَ في الوجه [أيْ لِقَتلِهم] أبلّغُ في الانتقام والغقوبة فَلا 
يُمنَعْ إِلّا أن يَأْتِيَ دَلِيلٌ [مانِغ]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: حُرمهٌ وجوه 
المؤمنين مُصانةً في الدُّنيَا والآخرة» أما وَجَهُ الكافِرٍ فلا خُرمةَ له في الدارين بَلْ 
مُقَبّحٌ بالنّضِ و لياس .. ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ وَجْهَ الممسلم 
حشرم وإن إسئخق قّ القعيد فلا تأكلّه الناز [أيْ وإنٍ إستَحَقّ المُسِلِمُ الؤعيد في 
الآخرة فلا تأكل الناز وَجْهَهُ]ء كذلك [أيْ في الدُنيَا] لا يَنبَغْي ضَريُه [أيْ ضَربُ 
وَجْهٍ المُسلم] إِلّا قصاصًاء أما وَجْهُ الكافِرٍ فَتأَكلّه الناٌ وتضرئه الملائكة ونُسِحَبُ 
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[يُشِيرُ إلى قوله تعالى ١ِتلْفَحْ‏ وجُوهَهُمْ النَارُ4 وقوله (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى الَّذِينَ 
كَقْرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِئُونَ وُجُوهَهُمْ) وقوله (ِيَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَّارٍ عَلَى وجُوهِهُمْ)] 
لِكفره. كذلك لا خرمة له [أيْ لوَجْهِ الكافِر] في الدُّنِيَا فَيُضْرَبُ [أيْ لقَتلِه]... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: يَخُصٌ المَنغ [أي المَنعُ من ضَربٍ الوَخْهِ الواردُ في 
النأصوص] ضَرْب وَجْهِ الخيوانٍ المُحتَّرّم مِنَ المُسلِمِين والبهائم. أمّا الكُفَارُ 
الحَربيُون فُيَجورُ ضَربُ وجوههم والقصدُ إليها لأنّ التقصوة قَتلّهم والانتِقامُ منهم 
[قال الشيخ محمد محب الدين أبو زيد في (معالم الدين): الْحَيَوَانُ الْمُحْتَرَمُ هُوَ مَا 
لا يُؤْمَرُ بِقَئلِهِ؛ فَأَمَا الْمَأَمُورُ بِقَتْلِهِ فَيُمتَئْلَ أَّدْرُ الشزع فِي قَتْلِهِ وَالْمَأْمُورُ بِمَتلِهِ 
كَالْكَافْرٍ الْحَرْبِيَ وَالْمْزتَدِ وَالْعَوَاسِقٍ الْحَمْسِ وهي (الْحَِدَأَةُ) وَزِالْعَقُرَبُ) وَوالْغْرَابُ) 
وَالْفَأَرَهُ) وَ(الْكَلْبُ الْعَدُورُ). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
قال العلّامةٌ المناوي (ت1031ه) [في (التيسير بشرح الجامع الصغير)] رَحِمَه الله 
(هَدَا [أي المَنع من ضَربٍ الوَجْهِ الوارِدُ في الأصوص] في الْمُسِلِمء وَنَدوِه كَذِمِيَ 
ومُعاهَدٍِ؛ أمًا الحَربِيُ فالضُربُ فِي وَجِهه أنجَحٌ للمقصود وأردَغ لأهلٍ الجُحُود)؛ 
وقالَ [أي المناوي] أيضًا [في (فيض القدير)] (إنَهُ يَدْرُمُ ضَرْبْ الْوَخْهِ فِي الْحَدَ 
وَالتَّعزِرِ وَالتَأِّيب» وَأَلْحِقَ بِالْآدَمِيٍ كُلُ حَيَوَانٍ مُحْتَرَم؛ أمَا الْحَزيِيُونَ فَالصَّرْبُ فِي 
وَجُوهِهمْ أَنْجَعُ لِلمفضود وَأَزِدَعٌ لأهْلٍ الْجُحُود)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
يَحِرْمُ ضَربُْ وَجْهٍ المُسلم إِلَّا قصاصًاء أمّا وَجْهُ الكافِرٍ فَلَم يَقُمْ دَلِيلٌ على المنع منه 
لأيْ من ضَزيه]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- تحت غنوان (حَرُ الرُؤُوسِء 
وَحَمْلها من بَلِدٍ لِآَذْرَ): ليسث هذه المَسألةٌ من دوازلٍ القصر ولا من مُستجدَات 
الدّهرِء بَنَ هي مسألةٌ تكلّمَ عنها الفُقَّهِاءُ قَدِيمَا وجاءث بها سُئَنٌ وآثارٌء وذَهَبَ 
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الجُمهورٌ إلى جَوازٍِ ذلك واعتّمَدوا على حُجَجَ منها؛ (أ)الحُجّةُ الأولى» أنَّ فيه 
إرهابًا لِلْعَدُوْ وكسرًا للشّوكةء وقد أُمِرنا بذلك في قوله (وَأَءِدُوا لَهُم ما اسْتطغثم 
من قُوّة ومن رَتَاطٍ الْخَيْلِ تُزهُِونَ بِهِ عَدُوَ الله وَعَدُوَكُم)4: وعلى هذا فَحَرُ الرُؤُوسِ 
والحَمْل لها مِنَ القُّوّة الشرعبة لأعداء الله ولم يَتعَلّقْ به نَهْيَ خاصٌ فهو جائرٌ 
لعُموم النَّضَِ؛ٍ (ب)لحُجَّةُ الثانِيةُ» أنَّ فيه تبِكِينًا وإغاظةً لأهلٍ الكُفرٍ والإلحادٍ وتيا 
منهم» وما كان كذلك ولم يَتَعَلّقْ به نَهيّ خاصٌ فَمُندَرِجٌ في عُموم الخطاب» وهو 
جائزٌ بقّوله تعالّى (وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِنًا يَغِيظ الْكُفَارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوَْ نَيْأًا إلا كُتِبَ 
لَهُم به عَمَلَ صَالِحٌ): وهذا من إغاظة الكُفَارٍ والنَّيلِ منهم فَلا يُمنَعُ منه؛ (ت)الحجَّةُ 
الثالثةُ» أنَّ فيه شَفاءً لِمَا في صُدورٍ أهلٍ الإيمانٍ وجَبرَا لأهلٍ الإسلام وخَلعًا لأفئدة 
أهلٍ العنادٍ. وهو مَقصِدٌ مِن مَقاصِدٍ الجهادء وما كان كذلك ولم يَتَعلّقْ به نَهِيّ 
خاصٌ فهو مَشروعٌ كما في قَولِه (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِبْهُمْ الله بأَيِدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنَصْرْكُمْ 
عَلَيْهُمْ وتشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ)» وجاء في عِذدَةٍ مِنَ 
الأخبارٍ أنَّ إدخال السّرورٍ على قُلوبٍ المُسِلِمِين من أحَبّ الأعمالٍ إلى الله ومُوجباتٍ 
المغفرة؛ (ث)لحُجَّةٌ الرابعة؛ الأحاديثُ الواردةٌ في الباب صالحةٌ للاحتجاج 
بتجموعها وظاهِرٌ الكتاب شاهِدٌ لها؛ (ج)الحُجَّةُ الخامسةء أنّ قَْلَ الكُفَارٍ والمُرتذِين 
غقوبةٌ شرعيَّةٌ ومن غاياتها تَأدِيبُ الجانِي وإرضاء المَجِنِيَ عليه ورَجْرُ المُقتّدِي 
بالجُناة؛ ولا شك في أنّ حَرٌ الرؤؤوس وحَمْلّها زَدْرُ المُقتدِي بالجُّناة» وارضاءً 
المُسلِمِين المَجِنِيَ عليهم؛ (ح)الحُجَّةُ السايسةً؛ أنّ حَمْلَ الرُؤُوسِ عَمِلَ به أَمَرَاءْ 
الأَجْنَادٍ في فتوح الشام مِن أصحاب رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم كَعَمرِو بْنٍ 
القاص وشُرَخبِيلَ بْنِ حَسَنَة ويَزِية بْنِ أبي سُفْيَانَ وَعْفْبَةُ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ الله 
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عنهم؛ وعَمِلَ به من بَعْدِهم عَبْدائَهِ بْنُ الزّتذْرٍ رَضِي الله عنه عندما أَتِي بِرَأسِ 
الْمْخْتَارِ بْنِ عُبَيْدٍ التَقَفِيَ لَعئه الله وَقَدْ كَانَ مِنْ عَبْدائَهِ بْنِ الرتذْرٍ في رَأَس الْمُخْتَارٍ 
ما حمل ليه تزاك النِّيرِ فِي ذَلِكَ وَمَعْهُ بَقَاَا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُول اله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ ككانُوا في ذَلِكَ عَلَى مِثْلٍ مَا كَانُوا عَلَيْهِ [أيْ قَدَْ ذلك]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي:: إختلفوا [أي الفْمَهِاءُ] في نُقلٍ الرُؤُوسِ من بَلَدِ الكفرٍ إلى بلادٍ الإسلام 
بترهيب الكُفّارٍ وكبتهم واغعاظتهم وتقويَة قُلوب المُسلمين بذلك؛ فَدَهَبٍ أكثَّرُ 
الحَنَفيَّة إلى جَوازٍ ذلك؛ وأمّا المالكِيّةٌ فَقَدْ مَتعوا النَقْلَ مِن بَلَدٍ لِآَكَرَ أو إلى الوالي: 
وجَوّزوه في بَلّدٍ القتالِ» وقالَ بَعضُهم (والظاهرٌ أنَّ مَحَلَ خُرمة حَدْلٍ رَأسِ الدذَربيَ 
ِل ثانٍ ما لم يَكُنْ في ذلك مَصْلّحةٌ شَرعِيّةٌ كاطيئنانٍ القُلوبٍ بِالجَزم بموته وإلَا 
جارّ)؛ وللشافعِيّة في ذلك وَجِهانٍ [أْحَدُهما لا يُكرّه. وثانيهما يُكرّه]ء قال كمال 
الدين الدميري (ت808ه) [في (النجم الوهاج في شرح المنهاج في الفقه على 
المذهب الشافعي)] (ِنَفَلُ رُؤُوس الكْفَارٍ إلى بلادٍ المُسلمِينء إتقَقُوا على أنّه لا 
يَحَرْمُء وفي كراهته أوجُه؛ أَحَدُها: لا يُكرّه؛ والثاني. يُكرّه؛ والثالث, إنْ كان تقلّها 
مُنْكِيا لِلْعَدُوَ لم يُكرّه؛ والرابغ؛ إِنْ كان إنكاءً لِلْعَدُوَ وإظهارًا لِقَوّة الممسلمين أستُحِبٌ 
النّقلَ)؛ والخنابلةً أداروا المسألةَ على المصلحةء فكَرهوا النَّّلَ مِن بَلَدٍ لآخَرَ أو 
رَمْيَ الرّأْسِ بِالمَنجَنيق إليهم؛ بلا مَصْلَحَةٍ فَإِنْ كان فِيه مَصْلَحَة كَِبَادَةٍ في 
الجهادء أو تكالٍ لَهُمْ أؤ رَجرٍ عَنِ الْغَذوَانٍ» جَارَ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي: تحت غَنوانٍ (ِذَبِحُ الكُفّارٍ مِنَ الحَلقٍ أو القَهَا): لم يَأتِ في التُحرِيم [أيْ 
تحريم ذُبح الكُفَارٍ مِنَ الحَلقٍ أو القَمَا] قل صَحِيحٌ لا عن الرّسولٍ الدَرِيم والصّحْبِ 
الكرام؛ ولا عن الأَئمّةِ الأعلام... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ ذَبْحَ الكافر 


(52) 


وَجهُ مِن وجوه القَثْلٍ الهَأمور به في غغموم الأينّةِ... ثم قالَ -أَي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنّ قَْلَ الإنسان إِمّا أن يَكون في قصاص فَيُكَصٌ بما قَكَلَ به؛ سَوَاءٌ 
كان ذَبِحَا أو تحرًا أو رَميًا؛ وإمًا أن يكون في حَدّ بَيّنَ الشّرغٌ وَخْهَ القَدلِ فيه 
فَيُقتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِ الشّزعء كَرَجْمِ المُْحصَن وحَدٍّ الْحِرَابَةِ؛ِ وإمّا أن يَكون فِيمن أُمِرَ 
بقتلِه مِنَ الكُفّارٍ والمُرتدِين و[هؤلاء] لم يُعَيْنِ الشَّرغٌ [فيهم] قَثْلّا من قَتلٍ, فَتَجورُ 
سائرٌ وجوه القَتلِ على الغموم, إِلّا بما نهِيِ عنه بالتّعِيينِ كالصَّبْرٍ بِالنَّوْلِ... ثم قال 
-أي الشيحُ الصومالي-: وبالجُملة فالذُبحُ قَدْلٌ فيمن يستَحِقُ القَدْلَ عُقوبةً» وكُلُ 
وَجْهِ [أيْ مِن أَوْجُهِ القَتلِ] لم يُمنَعْ عنه خُصوصًا فهو جائزٌ فيهم [أيْ في الكُفَارِ] 
أنه فَزْدٌ من [أفراد] القَتلٍ المَأمورٍ به ومَنٍ إِذَّعَى خلافه فَعَلَيه الدَّلِيل... ثم قال - 
أي الشيخُ الصومالي-: الأحادِيث والآثارٌ الواردةٌ في حَرّ الرُوُوسٍِ وحَمَلِها تَدُلُ 
[على] جَوازٍ الدَّبحِ بخُصوصه بَعْدَ غُموم [أدِلّة] الكتتاب والسُنَّةِ... ثم قال -أي 
الشيحُ الصومالي-: إِنَّ الأمْرّ بالذبح وحَزّ الرُؤُوسِ جاءَ مَنصوصًا في حَدِيثِ أَنْسِ 
بْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أنّ سول اله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّم قَالَ يَوْمَ حُنَيْنِ [أي يَوْمَ 
غَرْوَة حُنَيْنِ (التي هي نَفْسُها غَرْوَةُ هَوَازِنَ)] (ُرُوَهُمْ حَزّاء وَأوْمَأْ بِيَدِهِ إِلَى 
الحَلق)» [فَ]ِالذَبْحُ مِنَ الخلق منصوصٌ فيه بدّلالة الإيماءٍ باليّدٍ الشّرِيفةِ؛ ويَشهَدُ 
له حَدِيتُ عَدْرو بْنِ الْقاص رَضِي اللّهُ عَدْهُ (... فَقَامَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ فَصَلَّىء فَلَمَا قَسَى صَلاته مَرّ بهم وَهُْمْ جُنُوسٌ في ظِلَ الْكَغبَة» فَقَانَ (يَا 
مَعْشَرَ قُرئشٍ أَمَا الي نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِهِء مَا أُزسلْث إِلَيْكُمْ إلا بالذَئْح)) وَأَشَارَ بِيَدِه 
إِلَى حَلْقهِء فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ (يَا مُحَمَّدُ مَا كُنْتَ جَهُولَا) فَقَالَ رَسُولْ اله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ (أنت مِنْهُم)). وفي رِوايَةٍ (ِوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ أَزْسَلنِي رَني إِلَيْكُم 
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بالذّبْحج): وفيه عَلَمٌ مِن أعلام النبْوّةِ لأنّ أبا جَهِلٍ ذُبِحَ يَومَ بَّدرٍ كما أخبّرَ التعصوم 
أنه مِمّن سَيدْبَحُ مِن فُرَيش... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ولو كان حَرٌ 
الرُؤُوسِ مَحظورًا لَمَا أمَرَ به النَبِيُ صلى الله عليه وسلم أصحابه يَوْمَ حُنَيْنِ 
وكذلك الصَّحْبُ الكِرامُ كانوا يَدُرُون الرّأْسَ وتَأمْرون به... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: كذلك جاء ما يَدُنُ على أن تخ الكُفَارٍ غيرُ مُستنكر في شرع مُحَمَدٍ 
صلى الله عليه وسلم كما في حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ الله عنه أنَّ رَجُلًا أتَى 
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَمَ فَقَاَ (يَا مُحَمّدُ لالس عر زاره مدْكَ: 
كَانَ يُطْعِمُهُمْ الْكَبِدَ وَالسَّنَامَ [والسَّنَامُ هو كُتَلَ مِنَ الدّهِنِ مُقَوّسةٌ على ظهر البَعِيرِ]: 
نت 0 م 3 رَأيْت ؛ اي لكريم 52 الله عليه ا وهو في مقام 


ثم قان أي الشيغ الصومالي-: إِنَّ الذَبحَ أَخَصُ مِن ضَرب الغثّق... ثم قال أي 
الشيحٌ الصومالي- : قال خَالِدُ بْنُ عَبْدائَهِ الْمَسْرِيُ (ت126ه) رَحِمَه الله [وذلك في 
خُطْبَةٍ عِيدٍ الأَضْحَى مِن عام 124ه] (يَا أَيُهَا الَْسُ ضَحُوا تقَبَلَ اللّهُ مِنْكُمْ فَإِنِي 
مصّح بِالْجَعد بْنِ يزهَمٍء فإنة زعم أنْ الله َم يَكْدِذ إنراهيم < خَلِيلًاء وَلَمْ يُكَلمْ مُوسَى 
تَكْلِيمّاء سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا يَقُولُ الْجَعْدُ علّوَا كبيرًا) ثم دَرَلَ [أيْ مِن على منبَرِه] 
فَدَبَحَهُ؛ٍ وقال العَلّامةُ محمد بن علي بن غريب (ت-1209ه) [في (التوضيح عن 
توحيد الخلاق في جواب أهل العراق)] رَحِمَه الله (ثم دَرَلَ [أيْ خَالِدُ بْنُ عَبْدائَه 
الْقَسْرِيُ] مِن على منبّرِه فُدَبَحَه والخَلقٌ يَنظرون إليه, فيهم التابعون وغَيرهم, بَعْدَ 
أنْ شهدوا على إنكارٍ الجَعْدٍ الخُلَّةَ والتّكليم» فَلَم يُنكز أَحَدٌ منهم ذَبِحَه ولا أنكر ذلك 
أحَدٌ مِنَ اللماءٍ الأعلام, بَل نَقََلَ إبنُ القَيّم رَحمه الله تعالى إجماعهم على 
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إستحسانٍ هذا)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لم يَتبْثْ إنكارٌ الذّبح مِنَ 
المعصوم لا في حَدِيبْ صَحيح ولا في صَعيفٍ... ثم قال -أي الشيغ الصومالي-: 
قال الإمامُ إِبْنُ قُدَامَةَ [في (الْمُغْنِي)] (وَبَجُورُ سَلْبُ الْقَتْلَى وَتَرْكُهُمْ عْرَاةَ وَهَدَا قَوْلَ 
الأؤرَاعِيَء وَكَرِهَه الثَّْرِي وَابْنُ الْمُدْذِرٍ لَِا فيهِ مِنْ كشفٍ عَوَرَاتِهِمْ وَلَنَا قَوْلُ 
لني صَلّى للّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في قَتِيلٍ سَلَمَةَ بْنِ الأذوع (ِلَهُ سَلَبُهُ أَخْمَعْ) وَقَالَ (مَنْ 
قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبْهُ) وَهَذَا يَتَدَاوَلُ جَمِيعَهُ)؛ ولَما قَتَلَ عبِذاللَهِ بْنُ مسغود رَضِي الله 
عَنْهُ إِبْنَ النَوَاحَةِ المُرتَدٌ قال (ِمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظْرَ إِلَى إِبْنِ النّوَاحَةٍ قَتِيّا في السُوقٍ 
فلييذرع فليَنطز إِلنْهِ) قال حَارئَة بْنْ مُصَرْبٍ كنت فِيمن خَرَج. فَإِذَا هُوَ قَدْ 

د 00 ا 1 0 لس عر ا ار 
الخيوان المحترم جيه و وقد قال الشيخٌ صائح الفوزان في (الملَخّصُ الفقهئ): ول 
يَجوزُ لِمُسام أن يُغْسَلَ كافرًا أو يَحمِلَ جنازّته أو يكفنّه. ولا يَدففُهء لَكِنْ إذا لم 
يُوجَدْ مَن يَدفنهِ مِنَ الكُفَار فَإنَّ المُسلِمَ يُوارِيهِ بِأَنْ يُلقِيّه في حُفرة مَنْعَا للنَضَرُرِ 
بجُنَّتهه وكذا حُكْمْ المُرتَدٍ كتاركِ الصَّلاةِ عَمدَا وصاحب البدعة المُكَفْرةِ؛ وهكذا يَجِبُ 
أنْ يِكونَ مَوقفٌ المُسلم مِنَ الكافِرٍ حَيا ومَيَتَا مَوقفف التَبَّرِي والتَغضاءء قال تعالى 
حكايّة عن خَلِيلِهِ إبراهِيم والذين معه (إذْ قَانُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَآءُ مِنكُم وَمما تَعبُدُونَ 
من دُون الله كقَزِنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَتيْنَكُمْ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا الله 
وَحْدَهُ), وقال تعالى (لَّا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالََوْم الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ هُمْ أؤ أَبْنَاءَ هُمْ أؤ إِذْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتهُمْ). وذلك لِمَا بَيْنَ 
الكفرٍ والإيمان مِنَ العداءء ولمُعاداة الكْفَارٍ بِنَهِ ولرُسْلِه ولدينِه. فلا تجوز مُوالاثهم 
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أحيّاءَ ولا أموانًا. انتهى باختصار]. فَمَدْ تَرَكَهم النَّبِنُ صلى الله عليه وسلم في 
القراءٍ كما في قصّةٍ الْعْرَنِيِينَ [الْعْرَنِيُونَ هُم أناسٌ من عَرَنْنَةَ -وهي حَىّ من قَبِيلَةٍ 
(بَجِيلَةٌ) مِن قَبائِلِ القرب- قَدِموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المَدِيئة 
وأَظْهَروا الإسلامء ثم قَطّعوا يَدَ يَسارٍ النُوبِيَ (الذي أعتقّه رَسول الله صلّى الله عليه 
وسَلّم وجَعله على إبلٍ الصُدقة؛ لِمَا رَأَى مِن صَلاحه: وكسن ضلايته) ورِجْله: 
وفَقَأُوا عَيْنَهه حنّى قُيِل ثم سَرَقوا إل الصَّدَقَةَ فساقوها أمامهم في طريقٍ هُرُوبهم 
إلى بلادهم وارتدُوا بَعْدَ إسلامهم [قالَ الشيحٌ ابنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح عمدة الأحكام): وارتدُوا بَعْدَ إسلامهم. 
أيْ كذَرواء لِأنّ فعلّهم هذا رِدَّةٌ حيث إِنَّهم هَرَبوا إلى الكُفَارِ فَفِعلُهم هذا رِدَّةٌ؛ أيْ 
لم يَبْقَُوا على إسلامهم. انتهى]» فَبَلَعَ ذلك النَِيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فَبَعتَ صَلّى 
اللّهُ عليه وسلّمَ ناسًا وَراءَ هم فَأَدَرَكوهم وأمْسَكوا بهم ثم أَتِي بهم فَأَمَنَ بهم فَقُطِعَتْ 
أَدِدِيِهِمْ وأَزَجُلّهِم, وفقِئث أَغيْنُهِم. وثرِك الدَّمُ يَسِيلُ منهم, وثركُوا في الصَّخْراءٍ 
دُونَ ماءٍ وطعام حتى ماثوا]؛ وقال الحافظ إِبْنُ حَجَرٍ [في (فتح الباري)] ١الْحَرْبِيُ‏ 
لا يَجِبُ دَفْنْهُ)؛ وكان يَرمي الفْمَّهِاءْ بجيّفهم إلى الكلاب كما فَعَلَ فَقِيهُ أهلٍ المدينة 
بو مُضْعبٍ الرُّهْرِيٌ (ت242ه) رَحِمه اله: قَالَ (أتيتُ بِتَضْرَانِيَ قَالَ و(وَالَّذِي 
إضطفًى عِيسَى عَلَى مُحَمَّدِ)؛ فَضَرَنْتهُ حَتَّى قَتلْنْهُ وَأَمَرْتُ مَنْ جَرٌ بِرِجْلِهء وَطْرِحَ 
عَلَى مَزْبَلَةِ فَأكَلَئْهُ الْكلابُ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي - تحت غنوان (هَلٍ 
النّميْ عن التّحرِيقٍ بالنارٍ على التّحريم؟): ذَهَب بَعض الفُمَهاءٍ أن النّهي عن 
الحرقٍ بالنارٍ ليس على سَبِيلٍ التَّحَرِيم وإنّْما على القراهة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: وَقَالَ الإمامُ إبْنُ بَطَّالِ (ت449ه) [في شرح صحيح الْبُذَارِيَ] رَحِصَه 
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له (روِي عن أبي بَكْرٍ الصَدذِيقٍ أَنّهُ خَرّقَ عَبْدَائَهِ بْنَ إيَاسٍ بِالنَّارٍ حا لازتدَادِه 
وَمُقَائلَتِهِ الإِسْلَام؛ وَحَرَّقَ عَلِيْ بْنُ أبي طَالِبٍ الزِّنَادفَةً)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: إِنَّ كُلَ هيئة قَثْلِ قامَ بها النَبِنْ صلى الله عليه وسلم والصَّحْبُ الكِرامُ 
هي مِن إحسان القتلِء ومن قال بغَيرِه فَقَد أَبْعَد... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي- 
تحت غنوان (إجماغ الصّحابةٍ على جَوازٍِ التّحرِيِقٍ بالنار): وَقَالَ الحافظ الْمُدْذِرِيُ 
[في (الترغيب والترهيب)] رَحِمَه الله (حَرَّقَ اللُوطِيّةَ بِالنَارٍ أرعةٌ مِنَ الخُلّفاءٍء أَبُو 
بَدْرٍ الصَدِيقَ وَعَلِيٌ بْنُ أبي طَالِبٍ وَعَبْدْائَهِ بْنُ الزَّدْرٍ وَهِشَامُ بْنُ عَبْدِائْمَكِ) [قالَ 
إبْنُ القَيَمَ في (الجواب الكافي): وَقَدْ نَبَتَ عن خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيِدٍ أَنَهُ وَجَدَ في بَعْضِ 

صَوَاحِي الْعَرَبٍ رَجُلًا يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَزأةُ 66 َنب إلى أَبِي بَهْرٍ الصَدِيقٍ رَضِي اله 
عَدْهُ فَاسْتشَاز أَبُو بَكْرٍ الصَدِيقُ الصَّحَابَة رَضِي الَّهُ عَنْهُمْ فَكَانَ عَلِىُ بْنُ عي 
طَالِبٍ أَشَدّهُمْ فَوْلَا فيه فَقَالَ (مَا فَعَلَ هذا إلا أَمَةٌ مِنَ الأمَم وَاحِدَةٌ وَقَدْ عَلِمْتُمْ ما 
فَعَلَ اللّهُ بهَاء أرى أنْ يُحَرَّقَ بالنَارِ فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى خَالِدٍ فَحَرقَهُ. انتهى. وقد زادَ 
ابْنُ القَيَم في ل(الطُرُقْ الحكميّةُ) فقال: تم حَرّقَهُمْ [أيْ حرق اللُوطِيّة] عَبْدَائَهِ بن 
الزْبَذْرٍ في خلاقْتِهء ثْمَ حَرّقَهُمْ هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ. انتهى]... ثم قال -أي الشيخح 
الصومالي- رَذَا على مَن يَرَى أنَّ دَعوّى إجماع الصّحابةٍ على جَوازٍ التُحرِيقٍ 
بالنارٍ منقوضة بمُخالفةٍ ِبْنِ عَبَّاسِ: فيه [أيْ في تقض دَعَوَى الإجماع المذكورة] 
نَظَّرٌ لا بَخْمَىء لِأنّه إذا ثَبَتَ بَتَ الإجماغ في عَهدٍ أبي بكر فلا يُعَارَضٌ بخلافٍ إبْنٍ 
عَبَاسِ لِصِعغْره الذي 7 مَْظَنةُ عَدَمِ الاجتهادٍ عند [أيْ وَفْتَ] الإجماع. ورَعْمَ ذلك 
ليس قُولُ إِبْنِ عَبَّاسِ نضا في الذهاب إلى التّحريم» وإنّما فيه أنه لو كان مَكان 
عَلِيَ [بْنِ أبي طَالِب] لَقَتَلّهِم [أيْ لَقَتَلَ الزََّاِقَةِ] ولَّمَا أحرَقّهم, وهذا يَقتَضِي تَفضِيل 
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القتلِ على الدَرق ليس إلا ويُمكِنُ أنْ يكون التَّحَرِيِقٌ فِيمن فَحُْشَتْ فعآثه وعَلْظَتْ 
جَرِيِمَتُه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (نضبُ 
لْمَنْجَنِيق): جَواُ تحريق الكُفَّارٍ مع الكراهة, به تجتمِغ الأيلّةُ مِن غَيرٍ إلغاءٍ ولا 
تَعسّفِء وهو المختاز. انتهى باختصار. 


م الج الحاِي عَشَرَ يحمدٍ الله وتوفيقه 
الْقِيرُ إلى عَفْو رَبه 


أَبُو دل التوحيدي 
.لاطبلا 1 لثم وا نانطم 


